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  ٢٠١١لسنة  ١٢٦في ضوء المرسوم بقانون رقم  جريمة التمييز
  دراسة مقارنة
  الحمد زكير الموجود أبوأحمد عبد .د

  مقدمة تمهيدية
احل  ورها إلى ال ي ت ج قة ب ال وال ع اه ال ة ال م ال اه
ة أعلى م  ت عه في م ه ما  ع في نف ق و ال ة، ف ذل ال الأولى لل

ه تُ م ال ى أن أه ان ولا ی عل الإن ر أن ی ان م ال ه، و ي غ ة ال
ان أو أصله  ة ج الإن ه ال اص ه ه، ول م ع ع ال   لها لل
ع  ان ل ة، فإذا  ی ولة ال ة ال ار ف ق ر واس ه ع  ه، خاصة  ق ه ومع ولا لغ
ا  ی عاش ات ال ق ع ة وفقا ل ر الق رها في الع ة ال ما ی اه ها  اه وم ال

ها؛ إلا أنه ة  ف اء على أ اتها الق ل ح م أه م ة أص ی ة ال ن ولة القان ر ال ه
ل  م، وم أه أدوارها إقامة الع ق ار وال ق اء والاس ع ن ال ال ة لا ت  اه

ص. اف الف اواة وت أ ال خ م س   وت
ق  ق ه م ال م ال وعّ أ ع أك على م ال ولي  ن ال ي   وق اه القان ال

ان  ق الإن ق ي ل ه الإعلان العال ا ت ه ذل  ول، و ل ال اعاتها م ق م
ة  ادر س اس في  ١٩٤٨ال قة ب ال ف م ال ي ت على ع ة م مادته الأولى ال ا ب

اردة في  ق ال ق ال ع  ان ح ال ل إن ت ل ي أق ة ال ال ادة ال ت ذل ال ق، وأك ق ال
أ   الإعلان دون ت ی أو ال ن أو ال أو اللغة أو ال الع أو الل

ل أو أ  وة أو ال اعي أو ال ي أو الاج اسي أو الأصل ال اسي وغ ال ال
ادة  ت ال ا أك  ، لي  ٢١وضع آخ ا في ت قة ب ال ف م ال م الإعلان على ع

ادة  ت ال ، ث أك لاده ائف العامة في  ال في  ٢٣ال ه على ح ال ب الع م
. او ل ال   الأج على الع

ادر  ة ال قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال ل اه العه ال و
ة  ة م  ١٩٦٦س ان ة ال ى الفق ق اء  ول الأع م ال ، وأل م ال ال في ع

ارسة  أن ت م عه  ال ة  ان ادة ال ا ع أ ت ال ع اردة في العه  ق ال ق ال
ق  ق ال ع  أة في ح ال جل وال م ال ب ال ان ع ل ض ع، و م أ ن
ول وفقا  عه ال ا ت ه،  ة م ال ادة ال رته ال ا ق ها في العه وفقا ل ص عل ال

ة. او ال ل م م ال في مقابل الع ع عة  ا ادة ال   لل
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٣٢٢٧

ة  وتع ادرة س ال ال الع ال ع أش اء على ج ة للق ول ة ال الاتفا
ة  ١٩٦٥ ف س ي دخل ح ال ة  ١٩٦٩وال اه اجه  ي ت ة ال ول اث ال م أه ال

ه  ابي ووصف م على ال غ الإ ق ه  ها لأ م ت على رف ي أك ال وال
ل  ي ت ة ال ا اه ال ر أنه م ال د أ م م وج ل ع ا في  ا ا اج ل ا و خ

سائل  افة ال اذ  ات اء  ول الأع ة ال ه الاتفا م ه اقه، وأل لي أو ن لاع ع
. ال ال ع أش اء على ج   للق

ادرة  أة ال ال ال ض ال ع أش اء على ج ة للق ول ة ال ل اه الاتفا و
ة  ي دخل ح ال ١٩٧٩س ة وال اره  ١٩٨١فاذ س اع اء  ة ال ض ال اف

ة  ه الاتفا ة، فق اه ه اه ه ال ي عان ومازال تعاني م ه ات ال م الف
اذ  ات اف  ول الأ م ال ع، وأل أة في ال ة ع دور ال فا ال ح ال ب

قها دون أ ت أة م حق اب اللازمة ل ال .كافة ال     ال
قه دون ت  ارسة حق ات م م اد والف ل الأف ولي ل  جه ال ا مع ال وت

ة  اص ذو الإعاقة س ق الأش ة حق رت اتفا ة  ٢٠٠٦فق ص ف س ودخل ح ال
افة  ٢٠٠٨ اذ  اف  أ ت على أساس الإعاقة، وت ات ول الأ م ال ل ل

سائل ال  ه ال اواة مع غ م ال ق على ق ق ارسة ال و الإعاقة م ح ل ي ت ة ال
ع. ات ال   م ف

ولة  ه ال ا وصل إل اسا ل ل انع ة و ن ولة القان اص ال ر م ع س ان ال ا  ول
م ال وغ ذل م  اواة وع اد ال ام م خ واح س ة وت ا ق في  ال

ات فق  ق وال ق .ال صها مای ذل سات ب ن   اه ال
ة  ادر س ر ال ال س ص ال ل في عامي  ٢٠١٢وق ح ع  ٢٠١٤وال

ي  ٢٠١٩و ه ال اج ة م دی ا م ال ب أ ع ضع على م أك في أك م م على ال
اواة ب  ق ال ر  س ا ال ه، وأن ه مه وفي غ ا في ی ل م ت على ح 

ا .ال ات دون ت اج ق وال ق    في ال
ادة  ه ال ا ت ة وفقا ل ا الة الاج ق الع ولة ب م ال ل تل م  ٨و

أك على  احة في ال ان أك ص ة لها  ال ادة ال ، بل إن ال ا ف ر، ل ه س ال
. ا دون ت ع ال ص ب ج اف الف ق ت ولة ب ام ال   ال

ا  لي ول ال ت ضها لل خاصة في م ي  تع ات ال اء م الف ان ال
ادة  ص ال ائف العامة؛ فق ح أة  ١١ال اواة ب ال أ ال ر على تأك م س م ال
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ائف  لي ال أة حقها في ت ولة لل فل ال ر، وت س ق وفقا لل ق ع ال جل في ج وال
ها.   العامة دون ت ض

اد ت ال ائف العامة على  ١٤ة وأك لي ال ا في ت ل م ر على ح  س م ال
. ل خلا ل اة م ا ة أو ال سا ن ال ت أن ت فاءة، وح   أساس ال

ه م  ول م خلال ما ی اء ال عل في ب ة ال أه ر  س ع ال انا م ال و
ادة  ص ال ع فق ح اد ال س أف اد في نف ار و وم ر على م  ١٩أف س ال

ن  اد، على أن  س الأف م ال في نف م ع س ورساء مفه عل في غ تأك دور ال
ى  قه، وق أع ل على ت اعاته والع ولة  م ال عل تل اف ال فا م أه ذل ه
 ، ع دون ت ات ال ل ف قافة وتاحة وسائله ل ة ذاتها لل في ال ر الأه س ال

ادة وه ما أك ه في ال ه. ٤٨ عل   م
، بل  م ال أ ع انه م تأك على م ر ع ماس ب س ع ال قف ال ول 

ادة  حا في ال ل أك وض ه  اول ذل وأك تها  ٥٣ت ي ت في فق ر ال س م ال
ات  ق وال ق اوون في ال اء، وه م ن س ن ل القان ا الأولى على أن "ال

ا اج ق وال ة أو ال أو الأصل أو الع ی أو العق ه  ال ت العامة، لا ت ب
افي  غ اسي أو ال اء ال اعي أو الان ن أو اللغة أو الإعاقة أو ال الاج أو الل
ادة ذاتها ل على أن "ال  ة م ال ان ة ال "، ث جاءت الفق أو لأ س آخ

ة ج ا ن"، وال على ال ها القان عاق عل ة ة  ال تها ال فق ادة  واخُ ال
ي ت على أن ال  ال افة أش اء على  اب اللازمة للق اذ ال ات ولة  م ال "تل

ض". ا الغ قلة له ة م ض اء مف ن إن ، و القان   ال
سات ال  ة وال ول اث ال م ال في ال أ ع ان ال على م عه وذا  ة 

اد إلى  ة ال م الأف امها، إلا أن ن ع اح ي  على ال اد ال اف ال في م
ة  ر ل له فعال س ها إلى أن ال ال ج ة  ت ص ة لها خ ائ ة ال القاع
اصة بها،  ة ال ول ان والاتفاقات ال ق الإن له إعلانات حق ائي، وم اء ج ت  مال ی

ارسها فال  ي ت ة ال فا ع م ال ه الإعلانات والاتفاقات على أنها ن ی إلى ه
ع  م م جان  ة تُ اس لة ضغ س ی وس ى تق ة، أو على أق ول ات ال ال
ام  اد في ال م ثقة الأف ة ع ه ال ن ال في ه ا  ، ور اه الأخ ول ت ال

ائي اء ال ولي، أما ال ني ال اد ع  القان ق الأف ق اش  اس م ه م م ا ی
رة  س ص ال ه ال ف ی لا ت لة ردع فعالة لأول ال ل وس عه فإنه  ت
ام  ة واح ا ق لي ع ال ع واقعها الع ي ی لاد ال ة، خاصة في ال ول والاتفاقات ال
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ائ ن ال ض القان ع ور أن ی ان م ال ا  ان؛ ل ق الإن ي ل أفعال ال حق
ها. ت اس ل اء ال ع ال   و

ر في م  م فق ص ا تق ا ل ن رق وتع قان م  س ة  ١٢٦ال  ٢٠١١ل
ادة  ات ال ن العق عاق  ١٦١ل إلى قان لها " ق ي تعاق على ال  را ال م

اوز خ أل ه ولا ت امة لا تقل ع ثلاث ألف ج غ إح ال و ه أو  ف ج
اث ال  ن م شأنه إح ل  اع ع ع الام ل أو  ع ل م قام  هات العق 
ی  اس  ال أو الأصل أو اللغة أو ال ائف ال ائفة م  اد أو ض  ب الأف
ة أو  ا الة الاج ص أو الع اف الف أ ت ار ل ا ال إه ت على ه ة وت أو العق

ل العامت   .ی لل
ي لا تقل ع خ  امة ال ة لا تقل ع ثلاثة أشه والغ ة ال م ن العق وت
ة  إح هات العق إذا ارت ال ه أو  اوز مائة ألف ج ه ولا ت ألف ج
مي أو أ  م ع ف عام أو م ادة م م ه ال ة الأولى م ه ها في الفق ار إل ال

لف ان م ة ". إن م   مة ع
ادة  ء ال ة ال في ض ا ال ج اول ه ات  ١٦١و ن العق را م قان م

ن رق  قان م  س ال افة  ة  ١٢٦ال عاق  ٢٠١١ل م ال ال ف على مفه ق لل
ج العقاب  ي ت ة معای ال ال فا ة، وم  ائ ة ال ا ل ال ان م ه، و عل

ائي ل  ع ال ها ال ي رص ات ال ة العق ل م ملائ ة، و ه ال اجهة ه
ها. ة أو ال م ه ال اء على ه   للق

  مشكلات البحث وغايته:
ك  ا هي سل ة، ون ی ات ل ح اد أو الف ة ال ب الأف اه غ م أن  ال

غ م أ ال ، و ع عات م زم  مي داخل ال ل ی ث  ر  اد  س ن ال
ت على ذل أن وقائع  ا، وت ت  ة لها تأخ ائ اجهة ال ة، إلا أن ال اه ه ال ه
اء  انها في جهة الق ان ت م اء، وهي نادرة،  ض على الق ي ع ال ال
ة صادرة ع  ائ ام ج أح اء  ه ة في الاس ، وه الأم ال ن معه صع الإدار

اء ال في ه اول الق ي ت ة ال ة الع اجع العل ة ال ا أن غال أن.  ا ال
ائي. قه ال ض ل ع   ال ل ت

ر  ق ة العقاب ال فا اق ال وم  ف على ن ق ا ال في ال ة ه ل غا وت
ادة  ل ن ال ة ح ة عل ، وتق رؤ ة ال نا ل ن  ١٦١قان را م قان م

ات ت ما ف. العق الإضافة أم ال اء  یل س ه م تع اج إل   ت
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  منهج البحث:
احة والآراء  ة ال ائ ام الق ة والأح ن ص القان اء ال ق ا ال على اس ع ه
ن ذل م خلال  راسة، و ضع ال ان م افة ج ام  ها للإل لها ومقارن ل ة وت الفقه

ي،  ن ع الف ال ع ال  عات مقارنة ال ع ال قف  مع الإشارة إلى م
ة. ل فائ ان ل ا  ل أن  ا ال ما في ه ق ا م ع ش ي ق ة ال   الع

  خطة البحث:
ان  م ال ل ها مفه اول في الأول م ل، ن راسة إلى ثلاثة ف ه ال ق ه ت

ات. ل ه معه م م ا ه و ما ی قة ب ف اعه وال ان أن ه و د  ق   ال
، ون ون ة ال ني ل ان القان راسة ال ه ال اني م ه ل ال اول في الف

ل  اول في الف ، ث ن ع اد وال اص ال ال ة، ث ع ائ ة ال ا ل ال ه م
ة،  ه ال رة له ق ات ال ال والأخ العق الي:ال ق ال   وذل وفقا لل

م ال ل الأول: مفه   الف
اعهال ان أن    الأول: تع ال و

ه ة م ات الق ل قة ب ال وال ف اني: ال   ال ال
وع : ال ال ال   ال ال

ة ال ني ل ان القان اني: ال ل ال   الف
ة ائ ة ال ا ل ال   ال الأول: م

اد اني: ال ال   ال ال
: ال ال ع  ال ال   ال

ة ال ة ج : عق ال ل ال   الف
ة رتها ال ة في ص ة ال   ال الأول: عق
دة رتها ال ة في ص ة ال اني: عق   ال ال

  الفصل الأول
  مفهوم التمييز

ه  قة ب ف اعه، ث ال ان أن فه و ع ض ل ع م ال ال ف على مفه ق ي ال ق
ة ات الق ل اق  وال لاص ن وع لاس ی ع ال ال ا ال ه، وأخ م

 ، الي:ال ق ال اول ذل وفقا لل   ون
اعه ان أن   ال الأول: تع ال و

ه ة م ات الق ل قة ب ال وال ف اني: ال   ال ال
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وع : ال ال ال   ال ال
  المبحث الأول
  ن أنواعهتعريف التمييز وبيا

    ، اء لل مها الفقه أو الق ي ق فات ال ع ان ال ا ال ل ض في ه ع ن
اع  اول الأن ة، ث ن ول ات ال عات والاتفا ع ال ي وردت في  ل تل ال و

لفة له،  :ال ال ل ال ا ال إلى ال   وذل م خلال تق ه
ل الأول: تع ال   ال

اع الال اني: أن   ل ال
  المطلب الأول

  تعريف التمييز
أنه رة   تع ال  ال  عاد ی ل أو اس قة أو تق أو تف "كل تف

ار أصل  إن اء  ن، وذل س ر أو القان س فلها ال ي  ات ال ق أو ال ق ة م ال ت
ل دون  ا  قاص آثارها،  ل، أو ان دها، أو تع اواة  وج م ال تها على ق اش م

ة  اس اة ال جه خاص على صع ال فاع بها، و ا للان ن هل قان املة ب ال ال
اة العامة" اه ال ة وغ ذل م م قا ة وال اد ة والاق ا   .)١(والاج

أنه فه  ع إلى تع ه ال اد م ذو  و عاملة ب الأف ای في ال قة أو ت "تف
ا اء، على ال ض أ ا أو ف ا اء م ان ذل ع  إع اءً  اثلة س ة ال ن ك القان

ر" عاملة ل م قة في ال ف ه ال ن ه عاد أو )٢(أن ت قة أو الاس ف ، أو ه "ال
ان  ق الإن ق اف  قلة الاع ل أو ع ع تع ف أو  ه ل، وه  ف ق أو ال ال

ة و  ات مع اعات أو ف ة"ل ات ها ال ائ   .)٣( خ

                                                 
ان:  .د )١( الع محمد سال ة ع ، اله ر س اء ال أ في الفقه والق ة ال رة ل س ة ال ا ال

اب،  ة العامة لل    .١٢٤، ص٢٠١٧ال
ان .د )٢( سف عل ولي والأردني، ص محمد ی ن ال ، دراسة مقارنة في القان م ال اواة وع أ ال : م

٢٥.  
ان .د )٣( سف عل ي محمد ی ة، ال الع اسات ع لة س ولي، م ن ال ر في القان : ال ال

ع، مارس  ا د ال اسات، الع اث ودراسة ال   .١٠٠، ص ٢٠١٤للأ



  صة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٢٣٢ 

ها  ع ع ي  اد وال ة ب الأف ان امة الإن اواة في ال م ال أنه ع ع  فه ال ع و
ه ف أو ال اه ال ل  )٤(لف م عاد أو تف أنه أ اس ف  ع ا   ،

عاملة ص أو ال اواة في الف م ال د إلى ع وعة ی اب غ م أو ه  ،)٥(إلى أس
ل الأصل أو ال أو ال عة م اب م عاملة على أساس أس رة في ال قة غ ال ف

ي جه ال ق أو ال اسي أو الع أ ال ي أو الإعاقة أو ال ضع ال ی أو ال ، )٦(ال
لف ل م اثلة  اص ذو الأوضاع ال   .)٧(أو ه معاملة الأش

ة ال ادة الأولى م الاتفا ا ورد في ال ال ووفقا ل ع أش اء على ج ة للق ول
ال ") ٨(ال الع  د  ق م فإن ال ق ل  اء أو تق أو تف أ ت أو اس

ع  ف أو  ه ي و مي أو الاث ن أو ال أو الأصل الق ق أو الل علي أساس الع
ع ب ة أو ال ات الأساس ان وال ق الإن ق اف  قلة الاع ل أو ع ها أو تع

اعي أو  اد أو الاج اسي أو الاق ان ال اواة في ال م ال ها على ق ارس م
اة العامة" ادی ال ان آخ م م قافي أو في أ م   .ال

ة  ة م ال ع أة ال ال ال ض ال ع أش اء على ج ة الق ف اتفا وع
ة في  ي دخل ١٩٧٩د  ١٧العامة للأم ال ف في  وال س  ٣ح ال

أنه " ١٩٨١ أة  عاد أو تق ی على أساس ال ال ض ال قة أو اس أ تف
ات  ان وال ق الإن ق أة  اف لل ا الاع ه أو إح اضه ت ن م آثاره أو أغ و

ة أو ن ة وال قا ة وال ا ة والاج اد ة والاق اس ادی ال ة في ال في أ  الأساس

                                                 
(4) Laura Mourey: Le rôle du droit pénal dans la politique criminelle de lutte 
contre les discriminations, Thèse, Strasbourg, 2012, p.155. 
(5) Michèle Rivet: La discrimination dans la vie au travail, Le droit à l'egalité à 
l'heure de la mondialisation, Revue de droit, Sherbrooke, vol. 34, n° 1-2, 2003- 
2004, p. 279. 
(6) Jean-Claud Marin: Colloque 10 ans de droit de la non-discrimination, 
Avancées jurisprudentielles, allocutions d'ouverture, Défenseur des droits 
république française, Octobre 2015, p.9. 
(7) Jean-Marie WOEHRLING: Le droit français de la lutte contre les 
discriminations à la lumière du droit Compare, Revue Informations socials, 
2008/4- n° 148, p. 59. 

ة ٨( ة العامة للأم ال ار ال ج ق ام  ی والان ع وال ض لل ة وع ت الاتفا ) اع
رخ في الأول م د  )٢٠- د(ألف  ٢١٠٦ ف في  ١٩٦٥ال ای  ٤ودخل ح ال    .١٩٦٩ی
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ف ال  ها لها،  ارس ق أو م ق ه ال عها به ا ت ه أو إح ، أو ت ان آخ م
جل" ها و ال اواة ب ة وعلى أساس ال وج ها ال   .)٩(ع حال

أنه  ي ال  ن ع الف ف ال اص على أساس الأصل أو وع قة ب الأش ف ال
ي أ ل ال الة ال أو العادات أو اللق أو ال ة أو الع أو ال ة ال و اله

ة، أو الإعاقة، أو  الة ال ، أو ال اد ضع الاق ه ال أو ال ة أو ال الأس
اء  ة، أو الان عاون ة أو ال قاب ة ال ة والأن اس ة، أو الآراء ال راث ائ ال ال

د ة أو دی م اعة ع   .)١٠(ل
ات ال  ن العق ض قان ع اب ول ی ان الأس ا ب ع ال م ل
ادة  ة في ال ها وال م عل ق ي  رة ال ات  ١٦١ال ن العق افة لقان را وال م

ن رق  قان م  س ة  ١٢٦ال   .)١١(٢٠١١ل
                                                 

ة،٩( ادة الأولى م الاتفا ها م  ) ال ارد في غ م ال ال ا ع مفه لف  م لا  فه ا ال وه
اص ذو الإعاقة  ق الأش ة حق ؛ وم ذل اتفا ة ال اف أن م ة  ول ات ال ة م الاتفا ع ال

ة في  ة العامة للأم ال فاذ في  ٢٠٠٦د  ١٣ال ي دخل ح ال ي  ٢٠٠٨مای  ٣وال وال
ف أنه " ع ها ال على أساس الإعاقة  ة م ان ادة ال عاد أو تق على أساس في ال أ ت أو اس

ة أو  ات الأساس ان وال ق الإن افة حق اف  ا الاع ه إضعاف أو إح ضه أو أث ن غ الإعاقة 
ة  اس ادی ال ، في ال اواة مع الآخ م ال ها على ق ارس ع بها أو م ة ال ا ة أو الاج اد والاق

ات  ت مان م ت ا في ذل ال  ، ال ال ع أش ل ج . و ان آخ ة أو أ م ن ة أو ال قا أو ال
لة". ه معق   ت

ادة ١٠( ي ١- ٢٢٥) ال ن ات الف ن العق   .م قان
ع ال١١( ة ل عات الع ع ال ض  ع ال فق تع قف ال  وم ) على ع م

ن  ادة الأولى م القان ج ال ف ال  ع الإماراتي ال ع اد رق ذل ال ة  ٢الات ل
ی أو أنه " ٢٠١٥ اعات على أساس ال اد أو ال ل ب الأف اء أو تف قة أو تق أو اس كل تف

ائفة أو لة أو ال ه أو ال ة أو ال ن أو الأصل ا العق ق أو الل يالع ع لاث ف ال ل ع "، و
ائ ال في ا ادة ال ن رق ل ة م القان ان رخ ٠٥ –٢٠ال ل  ٢٨في  ال ة  ٢٠٢٠أب قا أن ال

أنه "م ال و  ا  ه اف ة وم ا اب ال م على أساس خ ق ل  اء أو تق أو تف قة أو اس كل تف
ن أو ال أو الأصل  ق أو الل افي أو ال أو الع غ اء ال ي أو اللغة أو الان مي أو الاث الق

ات  ان وال ق الإن ق اف  قلة الاع ل أو ع ع تع ف أو  ه ة،  الة ال الإعاقة أو ال
اعي  اد أو الاج اسي أو الاق ال ال اواة في ال م ال ها على ق ارس ع بها أو م ة أو ال الأساس

قافي أو في أ  اة العامة".أو ال الات ال ال آخ م م   م
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٣٢٣٤ 

أنه ا ال  ة العل ر س ة ال ف ال ل أو  وع قة أو تق أو تف ة تف "أ
د إ ة ت رة ت عاد  را أو اس لة دس ف ق ال ق ال ع  مان م ال لى ال

ا"   .)١٢(ت
عاملة دون  اواة في ال م ال أنه ع ة ال  ن ق الف ة ال ف م ل ع و

ل عي أو معق ض ر م   .)١٣(م
أنه م ال  قابل ع ع في ال ف ال ع ع في  و اد ال افة أف اواة ب  "ال

ات في اج ق وال ق " ال ون أ ت عاملات ب ائل ال ى م أنه، )١٤(ش ل  ف  ع  و
ة  او عاملة ال اس م ال عات م ال اص أو م م الأش ة م أ فعل  ا "ال

ها" ا ف غ ي  أن ی   .)١٥(ال
امي ال  ك الإج ل ر ال قة حاول أن ت  ا فات ال ع ع ال ون أن 

اني ع إرادته،  ه ال فات هي ع  ع الة على ذل في  م ال دات ال ف ان ال و
ض  ف ي  دات ال ف ه ال ا أن ه و ل اء، و ل والاس ف ، ال ق عاد، ال قة، الاس ف ال
ها؛  ود الفاصلة ب نها وال ان م ا إلى ب اج هي أ ة ال ت ان ما ها ب ف

ل ما تلاها م م ا ت قة في رأی ف ، فال ق ل ال عاد  ا أن الاس ات،  ل
انا. اء أح ل الاس ل  ف   وال

ها  ي  ه العامة ال اص ان ع ن ب م ن أن تع ال  اء على ما تق و
أنه  ا تع ال  ا  ر؛ ل ه ال اء ه اولة إح ره دون م ل ص أن ت 

قة ب ف اع م شأنه ال وع. كل فعل أو ام ات لأ س غ م اد أو الف   الأف
ه  ع ه وع؛ ف ر ال غ ال افة ص ام  ه الإل ح  ق ع ال وال
اد أو  قة ب الأف ف اث ال اع ال م شأنه إح رج ت الفعل أو الام ر ی ال

ل أث لل ة  ا الة الاج أ الع ار م ورة إه ال ع  ات، وه ما  ك دون الف
                                                 

ة رق ١٢( ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٠٧) ح ال ة  ٢٠ل ل رة  ة دس ائ مارس  ١٦ق
٢٠٠٣.   

(13) Cass.Crim. 10 mai 2012, B. n° 116; 28 mai 2013, B. n° 118; 8 janv. 2019, 
B. n° 3; civ. 19 déc. 2019, B. n° de pourvoi: 18-16974 

اه .د )١٤( ة، محمد ال ة الع ه ، دار ال عاص ولي العام ال ن ال ات في القان ة للأقل ول ة ال ا : ال
  .١١٥ص 

اقادر أب .د )١٥( ،  أح  ال د ال عة، الع ا ة ال ق، ال ق لة ال ان، م ق الإن ات وحق : الأقل
  .٣٤٠، ص ١٩٨٣س 
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٣٢٣٥

ت بها  ي ی اني ال ة لل ه الة ال ان ال ه ب ا  احة،  ه ص اجة إلى ال عل ال
اني. ام خلف إرادة ال وع ال ة م خلال ال غ ال ع لل   ال ال

  المطلب الثاني
  أنواع التمييز

ن  ؛ فق  ع واح م ال ع ل ات ال ع ف اد أو  ض الأف ع ال لا ی
ن  ا، وق  ن م ا أنه ق  ن عاما أو خاصا،  ، وق  اش ا أو غ م اش م
ه  ان ه ا یلي ب ابي، و ل إ أنه ع صف  ا  أن ی افقا،  ا أو م ال وه

ل: ف ئ م ال اع    الأن
  أولا: التمييز المباشر وغير المباشر:
أنه اش  ع ال ال ف ال اد معاملة أقل "م ع عة م الأف د أو م عاملة ف

وف  اد في  عة أخ م الأف د أو م اتاة م معاملة ف ة أو م ل ة أو أف ح
ق أو ال  ل الع رة لل م اب ال ابهة ول أو أك م الأس اثلة أو م م

" لا م)١٦(أو الإعاقة وغ ذل ل أقل تف ش  ، أو ه معاملة ش ما 
اثل ن في وضع م ان أو س   .)١٧(آخ 

اص،  عة م الأش ا أو م ع ش اع ت ة ق ان ث ا إذا  اش ع ال م و
ی  ع أو ال ل ال ها ال م م عل ق ي  اب ال اء على أح الأس ة ب ل ه الأف أو ت

ه ة ع حاج ل مع ال ذل أن تعل جهة ع ، وم ع أو الأصل أو غ ذل ا ل
اء جال دون ال ائف على ال ه ال غل ه م ل ق   .)١٨(العامل وتق ال

ه لا  ي ت اسات ال اع وال ا؛ فالق ا عل ع م ال ص ا ال ن ه و
ا  اسات أن ه ه ال ع ه ق م  ع ا  ل، بل ور ف عاد أو ال اول إخفاء الاس ت

ق ال ف إلى ت ع م ال یه شح ال از ال م ج ال ذل ع ة العامة، وم ل
ة على  ائ ائف الق ع ال ة، وق  ة أج ل ج ولة ل  ل رئ ال
ة؛ ففي  ة مع اس ن آراء س ق ع ة م  اد ائف ال لي ال م ت اء، وع جال دون ال ال

                                                 
ان .د )١٦( سف عل أ المحمد ی ، ص : م جع ساب ، م م ال    .٢٧اواة وع

(17) Lanquetin M-T.: La double discrimination à raison du sexe et de la race ou 
de l’origine ethnique, Migrations Etudes, 2004, n° 126, p.3. 

ح:) ١٨( ال أب اصل اء ع ان، ج م ق الإن ق ولي ل ن ال اواة في القان ق ح ال امعة ال
 ،    .٢٤، ص ٢٠١٩الأوس
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عاد ش مع أو  فة ال على أن اس م فل ها تق الات وغ ه ال اء ه له ب تف
ة العامة. ل ق ال ان ت ف إلى ض ا یه قة إن ا عای ال   على أح ال

ى بها ش  ي  عاملة ال قارنة ب ال اش ال د ت م ج ل ب ي الق ق و
ا مق على  ه لاف ب ن الاخ ة، وأن  ض ة ال اح اثلة م ال وآخ في حال م

ع أو الل ال اب ال  اسي أو غ ذلأح أس اء ال   .)١٩(ن أو الان
عه،  ان ن ا  ة ال أ ان ان في مادته ال ق الإن ق ي ل و الإعلان العال

ي ر وفقا للإعلان العال اش م ي أن ال ال ع ه )٢٠(وه ما  ، وه ما ت عل
ا ولي ال ل العه ال ان م ق الإن ق اصة  ة الأخ ال ول ك ال ق ال ق ال ص 

لا ع  ة، ف قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ل ال ة، و اس ة وال ن ال
. ع ال اصة  ة ال ول ات ال   الاتفا

أنه اش أو ال  ف ال غ ال ع امج أو  و اسات أو ال ان أو ال "الق
ها أ اه ة أو عادلة في  ای و م ي ت ارسات ال ة في ال ها ت هلة الأولى ول و لل

ها" ف ن لها تأث ت ع ت نها لأنه    .)٢١(م
و في  ا على ن لا ی ن مع أم ما ی قان ع م ال ع ا ال ه ه و
، ول ع  م ال ه ع اه و في  فا ی أتي ش ت ما  ا، أو ع ه ت اه

اته ال إلى أث ت الق ل في  ان  ا  ه لا م ح أن  ف ی ن أو ال ان
. د إلى ال   مای

ة  ا س ل ت في ان ي أث ة ال اش الق ال ال غ ال وفة  ١٩٨٣وم ع وال
ذ " Mandlaاس " خ الأرث ل تل م ال رسة خاصة ق ی م ما رف م ع

ه م له ه  امة على شع ت ع ان ی ها لأنه  م تلام رسة تل ، في ح أن ال
ا  رسة تع ت اع ال ردات أن ق ل الل رسي خاص بها، وق اع م اء ز م ارت
لي  رته على ال م ق رسة لع ال اق  خ م الال ع ال قها  اش لأن ت غ م

ي الق ا تع رة ه ه، والق ن  م ا یل ا ثقا ي تع تقل امة ال ة ول ع الع ع رة ال

                                                 
ان .د )١٩( سف عل ، ص محمد ی جع ساب ، م م ال اواة وع أ ال    .٢٧: م
ها على أنه) ٢٠( ار إل ادة ال رة في " ت ال ات ال ق وال ق ع ال ع  ان ح ال ل إن ل
عه ا ت م أ ن   ".ا الإعلان دون
ان .د )٢١( سف عل ، ص : ممحمد ی جع ساب ، م م ال اواة وع    .٢٩أ ال
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ة ما  ات وثقافة مع ق ع جع ل لي ی رة على ال م الق ي أن ع ع ا  ة، وه اد رة ال الق
ها ام ا لإل ها غ م ن لي ع   .)٢٢(عل ال

اسات  فات أو ال افع لل ف ع ال م ال م ال ال على ع ق و
ا ا  ال وع  ا غ م ع ت ة، وه  وعال ه غ م ف م ان )٢٣(ن اله ، أو 

وعا ف في ذاته م ان اله ورة ول  ف غ ض ق اله   .)٢٤(وسائل ت
د مع ذل إلى نف  ا و اه ای  ب م و  اش ی ان ال غ ال وذا 
ه  ا الأخ  ت ، إلا أنه على ع ه اش اك ت م ان ه ا ل  ة  ال

ض  ب ل م ن ال ، وأن  وعا، أ غ ت ف م ن اله عي  أن 
ورة ة وض اس قه م ن وسائل ت د، أ أن ت ف ال ا مع اله اس   .)٢٥(م

  ثانيا: التمييز العام والتمييز الخاص
ل بها في  ع عات ال ا في أح ال ان م ا إذا  ن ال عاما أو رس

ان ن ولة، أو  اته ال ة م ف ع أو ف اد ال ع أف ة ل  م ارسات ح ة ل
ها ال م عل ق ي  اب ال ي )٢٦(لأ س م الأس اءات ال ال ذل الاس ، وم

ان ال  ا ل   ، عل ال ال ة في م ائ ات ال اف ة م ال اف اء م ى بها أب

                                                 
(22) HL.Mandla (Sewa Singh) and another v Dowell Lee and others [1983] 2 
AC 548, 24 March 1983. 

ان .د) ٢٣( سف عل ، ص محمد ی جع ساب ، م م ال اواة وع أ ال    .٣٠: م
أة في دورتها ا )٢٤( ة ال ض ال ة وق أشارت ل لاث س ها العامة رق  ٢٠٠٤ل ص في ت

امج " إلى أنه ٢٥ اسات العامة وال ان وال ى الق ما ت أة ع اش ض ال ث ال غ ال ق 
أة ع  ـئ على ال ن لها أث سـ ها في ح أنها  اه ع ال في  ة ل ال ة  ای على معای م

ان وال ا. والق قها فعل یـ ع غ ق ت ع ال ق تـ ة ل ال ة  ای امج ال اسات العامة وال
ذج الأسال  اه، على ن م الان اغة،  ع ن م اضي. وق ت ث في ال ائج ال الـ ح ن
لف ع تل  ي ق ت أة وال ة لل ات ات ح احي خ ار ن الي لا تأخ في الاع ال ة لل و ات ال

ة ال ل ق ة ال ك ال ل اع ال اقف وأن قعات وال وق  ال ه الف ج ه جل. وق ت ال اصة 
اً  ما ه قائ  ج أ جل. وق ت أة وال ة ب ال ج ل وق ال ة على الف أة وال جهة ن ال ال

أة  جل لل اع ال   ".فة عامة م إخ
(25) Lanquetin M-T: op. cit. p.3. 

قاو  .د )٢٦( ن سعاد ال لة القان ة، م ة والإقل ول اث ال ات في ال ة الأقل ا : ال وح
د  اد، ع   .١١، ص١٩٩١، ٦١والاق



  صة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٢٣٨ 

ا له في ال ر لق ق رجات ال ع ال ل الأدنى ل ر لق ق معات أقل م ال الأدنى ال
ة. ائف مع لي و ع ع ت ى بها ال ي  ة ال ا الأول ال ذل أ ، وم ه   غ

اصة،  ات ال س اد أو ال ارسات الأف ة ل ان ن ن ال خاصا إذا  و
ف ه ة، وت ة مع ض على ف ق الع ع و اد عقاره لل ح أح الأف ال ذل أن   وم

ع  اد وه ما  ارسه الأف اص ال  اق ال ال ا ال م ن عات دائ ال
ال ذل ما ورد  اة العامة، وم ال علقة  فاته ال اد في ت ة الأف لا على ح ا مق ق

ة  ا س ل ر في ان ة ال ص ع العلاقات الع ن م ع  ١٩٧٦في قان وال م
ي تق الال اء الإعلانات ال ة ال ع العقارات على ذو ال ل مع أو ب ع اق 

ه   .)٢٧(دون غ
  ثالثا: التمييز المركب

ار  اء على أك م م ات ب اص أو الف قة ب الأش ف ال ال ال ق 
اص أو  لاء الأش ر أك على ه رة، وه ما ی في ض م معای ال ال

ال ذ ات، وم ه، أو تل الف ان نه ود ة  ل ل عامل ش معاملة أقل أف ل أن 
ا  اء أج نها م ال أة ول ل لل فع صاح الع ه وأصله، وم ذل أن ی  ج
ا أقل م  فع لها أج ق مع ف ي إلى ع أة ت ان ال جل، فإذا  أقل م أج ال

أة ت  اجه ال الة ت ه ال ات؛ ففي ه اء الأخ ة لأنها ال ى، وم ة لأنها أن ا، م ا م
. ق مع ي إلى ع   ت

ة  لها "وث ق أة إلى ال ال  اء على ال ض ال ة الق وق أشارت ل
هـ  جَّــه ض عان إضافة إلى معاناته م ال ال اء اللاتي ق  ات م ال ف

ـال  د الأش ع اء، م ال ال نه ن ل   ة م ق اب إضا القائ على أس
ائفة  قة، أو ال ، أو ال ة، أو الإعاقة، أو ال ی ة أو ال ة الع الع أو اله
اء  ات م ال ه الف ث على ه ا ال ق ی امل. وه ة أو غ ذل م الع ا الاج

لفة ع تأث  ال م أش لفة أو  رجة م ه ب ث عل ة أو ی ه على فة أساس
جل"   .)٢٨(ال

  
                                                 

اب٢٧(   .) الهام ال
ة العامة رق ٢٨( ص ة  ٢٥) ال لاث س أة في دورتها ال اء على ال ض ال ة الق  ٢٠٠٤لل

او ال م ر الأع او أج ةأن ت   .ة ال
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٣٢٣٩

  رابعا: التمييز لسبب وهمي والتمييز المرافق
ادة  ي ال ي على س وه ات  ١ –٢٢٥أشارت إلى ال ال ن العق م قان

اف  قاد ب اص لل على أساس الاع ض أح الأش ع ه أن ی ق  ي، و ن الف
اقع غ رة، في ح أن ال اب ال ال ال ذل أن س مع م أس ، وم  ذل

اعة  ی مع أو ل ي ل أنه ی قاد  قة على أساس الاع ف اص لل ض أح الأش ع ی
ا ل ت رف ت ش مع  ح،  قاد غ ص ا الاع ة في ح أن ه مع

اقع. ة خلافا لل ة مع اس اعة س ي ل ل أنه ی قاد صاح الع   لاع
ي م ا ب ال ل وه ق ا الأخ ال ال و ق به ، و اف ل ال

ه و ش آخ  ضة ب ف ة أو ال ض له ش ما على أساس العلاقة ال ع ی
ال د  ق ه )٢٩(ه ال ة لأن وال فة مع ال ذل رف تع الاب في و ، وم

ة. ة مع اس اعة س ي إلى ج   ی
  خامسا: التمييز الإيجابي

ال ي ق  ة ال ل ف عاملة ال اصة ال اب ال ه ال ل عل ابي أو ما   الإ
م  ف تأم تق ي تعاني م ضعف به ة أو ال ه ع ال ات ال ع ف ى بها  ت
ة  اته الأساس ان وح ق الإن ق عه  ة اللازمة ل ا اج إلى ال ي ت ات ال ه الف ه

ه لها ارس ال ذل ما ت)٣٠(وم اب ، وم ي ال ل ات م ا ان اصة  ان ال ه الق
ع  ها  ي تق ة ال ل ف عاملة ال ل ال اب، و أة أو ال ل ال خ م مقاع ل وال

و الإعاقة. عات ل اسات أو ال   ال
دة  فق اواة ال ة م خلال ال ا الة الاج ق الع ابي إلى ت ف ال الإ ه و

اد ال ع أف ع ذاتهب  ات داخل ال اد أو الف ه م الأف اته وغ   .)٣١(ع أو ف
ي  ع ا، وه ما  ه مازال قائ افع إل ان ال ا  ال وعا  ع م ال م ا ال ع ه و
ته  ا ما أك ة، وه و م ال ع فه  ه  ف م غ اله ع بل ابي  ار ال الإ أن اس

                                                 
ان .د) ٢٩( سف عل ، ص محمد ی جع ساب ، م م ال اواة وع أ ال    .٣٦: م

(30) Anne Levade: Discrimination positive et principe d'égalité en droit 
française, Seuil, 4/2004, n°111, p.55.  

ا .د) ٣١( ا ش ائف العامةإسلام إب لي ال اواة وال  : ح ذو الإعاقة في ت ب ال
ة، ع  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  عي، م ض   ١٣٤٦، ص٢٠١٨، ٢ال

Danièle Lochak: La notion de discrimination, Confluences Méditerranée, 
2004/1 n° 48, pp. 13 à 23. 
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ة ال ادة الأولى م الاتفا ال ال الع ال ع أش اء على ج ة للق في ول
ي ت على أنه عة ال ا تها ال اب " فق ة ت ل ال الع أ لا تع م ق

ة  اعات الع ع ال افي ل م ال ق اذها تأم ال ح م ات ض ال ن الغ خاصة 
ة ا اج إلى ال اد ال ع الأف اجة أو ل ة ال ل  أو الاث ن لازمة ل ي ق ت ال

ات  ان وال ق الإن ق ع  اواة في ال اد ل لها وله ال لاء الأف اعات وه ال
ام  ، إلى إدامة  ل ة ل  ، اب ة تل ال م تأد ارساتها، ش ع ة أو م الأساس
غ ع بل ارها  م اس ة، وش ع اعات الع لاف ال اخ لف  لة ت ف ق م  حق

ت م أجلها". ي ات اف ال   الأه
  المبحث الثاني

  التفرقة بين التمييز والمصطلحات القريبة منه
ة وال  ا ل ال ه م ب م ه مع ال وتق ا ي ت ات ال ل ع ال ج  ت
قة  ف اول ال ا یلي ن ات، و ل قة وغ ذل م ال ا ل الع وال والف

ها و ال  .ب اس ل ال ف   ئ م ال
  أولا: التمييز والكراهية

فة  أنها العا ة  ا اواة إلى تع ال ع وال ة ال ل ح ن ح ام اد  أشارت م
ة ة غ العقلان ادة أو الانفعال عة  ال اه م اء ت قار والع رة م الاح أو غ ال

ة   .)٣٢(مع
أنها ة  ا ائ ال ع ج ف ال ع اص أو  "كل فعل و قع على الأش مي  ج

ف  ه ة، ح  ة مع ا ة اج ض لف ف ائه الفعلي أو ال اته  ان ل م
ا الفعل  مي، وه ق أو الأصل الق ن أو الع ق أو الل ع ی أو ال ه  ال اني ض ال

ا أو  ی ا أو ته ا ا أو اغ قة أو ت اء أو س لا أو إی ن ق مي  أن  غ ال
نا مة قان   .)٣٣("ذل م الأفعال ال

؛  ة في ع ال ا ائ ال ف مع ج ع أن ال ی ا ال ح م ه و
ق  ی أو الع ع أو ال ل ال نا م رة قان اب ال م ال على س م الأس ق ا  ف

ة ا ائ ال اب فإن ج ن أو غ ذل م الأس اسي أو الل أ ال م على  أو ال تق
                                                 

(32)The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality, Principle 
12: Incitement to hatred, ARTICLE 19, London, p. 10.   

وان م) ٣٣( ال م ل م ة، ال ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال ة، م ا ائ ال د ١٥: ج ، ١، الع
ن     .١٧٤، ص ٢٠١٨ی
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ام  ها الاح غ ع ارسات  ع ع م ا  ه لا م ل في أن  فقان  اب ذاتها، و الأس
اني دون ال إلى  ائه الإن د ان اعات ل اص أو ال ه الأش عامل  اج أن  ال
ان  اء  ة س ا ائ ال عات تعاق على ال وج ا أن ال  ، امل أخ أ ع

ا ح ه ل م اني.س  قاد في ذه ال د اع ائ  ا أم م م فإن ج ا تق غ م ال و
ة ل مع أو  ا ا ه ال ابها دائ افع إلى ارت أن ال ها  ة ت ع غ ا ال

ة ة مع ا الأخ على )٣٤(لف ؛ فه افع إلى ال ة هي ال ا ن ال ، ولا  أن ت
ة ق ی م ا ائ ال ة دون أن الع م ج اعة مع ة ل أو ج ل عاملة تف

. اعة أخ ة ل آخ أو ج ا ا    ن ذل م
  ثانيا: التمييز والتدابير الانتقامية أو المضايقة:

ة  ه م قامي ت اء ان ان "أ إج ق الإن ال حق ة في م قام اب الان ال ق 
ل)  اب الع ات العامة وأص ل ا في ذل ال ال ( عى لإع قاما م ش  د ان أو ف

ال ذل  ال بها، وم م ال والام اواة وع أ ال ها م ا ف ان،  ق الإن اد حق م
ه" ة ع ه أو ح ال ش  عي ال ف ال ی ل لل   .)٣٥(د صاح الع

د فعل م  أ  قة ت ا ة أو ال قام اب الان ع أن ال ا ال و م ه و
ان، أو م ق الإن اد حق ال م ام وع اح ة ش مع  ال اه م اد ت ات أو أف

ي  ه الإعلان العال ، وه ما ح اص على فعل مع ار أح الأش لة ضغ لإج س ك
ادة  ان في ال ق الإن ق ه ١٩ل ق )٣٦(م ام حق اح ة  ال ة م ن ث ، ولا  أن ت

ض صاح  ع ى ی الفعل ح ث  ان ح ا الإن ق ه ع في أن  قة؛  ا ل لل ال
اب أك  ضه ل ع قة س ا اضه على أفعال ال لة أن اع اب معق الأخ ولأس
ق أن  ع أة العاملة ف ض لها ال ع ي ت ة ال قة ال ا ال ذل ال قاما، وم ان

ة ل معاد ة ع ها و في خل ب ق ع ت ها ق  اض عل  في ، ولا  )٣٧(الاع
ة. ة مع اه ش أو ف قامي ت ا ع رد فعل ان ن تع   ال أن 

                                                 
اب٣٤(   .) الهام ال
ان: .د) ٣٥( سف عل ج محمد ی ، م م ال اواة وع أ ال ، ص م    .٣٥ع ساب
ادة ) ٣٦( ان على أنه ١٩ت ال ق الإن ق ي ل ة " م الإعلان العال ع  ل ش ح ال ل

ار  اء والأف اس الأن قة، وفى ال ا اق الآراء دون م ه في اع ا ال ح ل ه ، و ع أ وال ال
ها ونقلها إلى الآخ  ودوتلق ار لل ا اع لة ودون ة وس   ".أ

ة العامة رق ٣٧( ص ة،  ١٩) ال ة ع اد أة في دورتها ال اء على ال ض ال ة الق    .١٩٩٢لل
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  ثالثا: التمييز والفصل العنصري:
ة  ع في روما س ة ال ول ة ال ائ ة ال ام روما الأساسي لل ف ن ع

أنها ١٩٩٨ ل الع  ة الف ائ  ج عها ال ا اثل في  ة ت ان ة أفعال لا إن "أ
ة ان ة  ض الإن ي وال ه هاد ال امه الاض ي ق س ام م اق ن ت في س وت

 ، ة أخ اعات ع اعة أو ج ة ج ة إزاء أ ة واح اعة ع ة م جان ج ه ال
ام" قاء على ذل ال ة الإ ت ب   .)٣٨(وت

أنه ل الع  ع إلى تع الف ه ال هاد  و "كل فعل ی على اض
ء معاملة أو أ اد على أساس  أو س عة م الأف د أو ل اني آخ لف فعل غ إن

هاد أو  ف الاض اسي... إلخ، به أ ال ی أو ال ق أو ال أو اللغة أو ال الع
اد" عة م الأف د أو تل ال ا الف ة على ه   .)٣٩(اله

أ ان ال  ها، وذا  ال ال الع وأش ل الع ه أح أش خ والف
ن  ل الع  ، فإن الف اش ا أو غ م اش ن م ، و رة الع أو غ الع ص
ة  ة على ف ة م ف ة الع هاد واله ار الاض ف إلى اس ه ة و ه رة م

  .)٤٠(أخ 
  رابعا: التمييز والتنمر:

أنه ع ال ال  ف ال اني أو  ع ة لل ة أو س اض ق ع ل أو اس "كل ق
ال أو  ه  ي عل ئ لل اني أنها ت ق ال ع الة  ه أو ل ي عل غلال ضعف لل اس
ة أو ال  ة أو العقل الة ال ة أو ال ن ی أو الأوصاف ال ق أو ال الع
ائه م  ة أو ال م شأنه أو إق ضع ال فه أو وضعه م ق ت اعي  الاج

اعي" ه الاج   .)٤١(م

                                                 
ارخ  ٢/٧) م ح/٣٨( ع في روما ب ة ال ول ة ال ائ ة ال ام روما الأساسي لل ه ١٧م ن ل  ی

١٩٩٨.   
جي: . د) ٣٩( القادر القه ي،علي ع ل رات ال ائي، م ولي ال ن ال    ١٣٩، ص٢٠٠١، ١ القان
:  .د) ٤٠( قاو ، ص سعاد ال اب جع ال    .١٦ال
ادة ٤١( ن رق  ٣٠٩) ال القان افة  ات ال ن العق را ب م قان ة  ١٨٩م    .٢٠٢٠ل
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ع إ ه ال ر، و د وم ذ، مق ئ وم واني س ك ع أنه سل لى تع ال 
فاع ع  ة في ال اجه صع جها ل ی ن م ر ع ش أو أك و

ه   .)٤٢(نف
ي أو  اء اللف ة أو ع  الإی اء ج لل ل إی ن في ش وال ق 

ن ال ال م أن  اعي، ولا یل ه الاج في أو ال  في وضع أق العا
. اني ذل ق ال ع في أن  ا  ه، ون   الفعل م ض

ع  ؛ ففي  ها ال م عل ق ي  اب ال ه مع الأس ا ف ال في أس وق ی
ا  ع دی لف، أو لأنه  ن الأخ م د أن ل ه ل اء ض إی م ال  ق الات  ال

ة غ ا ا ة اج ي لف ه، أو لأنه ی اني.غ دی ها ال ي إل ي ی ة ال   لف
ه  ه، وه م ه ي عل ال ي أو ال ال یل  ف ة ال ه الأل ال ون
ني،  ي أو ال ف اء ال د الإی اه ع م قف م ؛ فالأخ لا ی لف ع ال ة  او ال

ا ل أو أش ا ي م ع قا، أو  ل حق ع اء، أو  ض أ ف ى ذل ل ا ی اص ون
ة. ا الة الاج أ الع ار م ع إه   مع وه ما 

  خامسا: التمييز والتحيز:
ه  ع ته  ، إلا أن مغای ن في أصل واح ع ال  غ م أن ج ال
ت إلى  ة إذا ن اعة مع عي، فلا ت على أح ولا على ج ع ه أم  ل

اعا ها م ال ة لغ ها على أنها مغای قافات نف ع ال ة ع ت اش ها ال ص ت ولها خ
ه  فا على ه اعات حقها في ال ة، ولا ی أح على ال قا ة وال وف ال وال

ة ص  .)٤٣(ال
ارسات  ة م أ ام  لاف ذرعة لل ن ال في الاخ ز أن  م فلا  ا تق غ م ال و

اب ال ه م أس ها الع أو غ ن س ة  ا ت رة ولا عُ ذل ت  ال
ة  ة الأم ال ت العام ل ره ال ه وأص وع وفقا للإعلان ال اع غ م

ة  قافة س م وال ة والعل   .)٤٤(أن الع وال الع  ١٩٧٨لل
                                                 

(42) Dan A. Olweus: Bullying in schools: Facts and intervention, Research 
Centre for Health Promotion, University of Bergen, Norway, 2010, p.2. 

ت العام ٤٣( ره ال ه وأص أن الع وال الع ال اع ادة الأولى م الإعلان  ) ال
قافة في دورته الع  م وال ة والعل ة لل ة الأم ال ف  ٢٧ل    .١٩٧٨ن

ادة الأولى م الإعلان على أنه) ٤٤( ي ال ج - ١" ت ال رون م ی ع واح و عا إلى ن
أ م  ء لا ی عا ج ن ج ل ق و ق امة وال او في ال ون م ل . وه ی ك واح أصل م

ة.  ان وا  - ٢الإن ، وفي أن ی ع ه ل ع ا مغای  ن اعات ال في أن  اد وال ع الأف ل
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٣٢٤٤ 

، وال  ام إلى رأ أو ف مع ة أو الان ان اة أو ال ا ي ال ع وال 
ن أو الأصل غ ال ی أو الل اء على الع أو ال ة ب ان ل أو ال وع ه ال

عا م  ع ن ى  ع ا ال ات، وه به ق وال ق اس في ال قة ب ال ف د إلى ال ال ی
رة. اع ال ال   أن

  المبحث الثالث
  التمييز المشروع

اواة ب الأف  ل ال م ال ی ان الأصل أن ع ات إذا  ق وال ق اد في ال
قة  ف ن ال الات ت ع ال ، إلا أنه في  اثل للآخ ه في م م ل م ان  ا  ال

ة. اواة الفعل صل إلى ال ل ال اد هي س   ب الأف
رات  ة على م اد القائ قة ب الأف ف أنه ال وع  و تع ال ال

ا ع ال اذ  لة م خلال ات ة ومعق ض ف م ة مع اله اس اصة وال ب ال
قه. اد ت وع ال   ال

 ، ة ال و ل  ة للق و مع اف ش ع أنه  ت ا ال ح م ه و
ن ذل م  اد، وأن  قة ب الأف ف لة لل ة ومعق ض رات م اك م ن ه  أن ت

سائل ه ال اذ ه ف م ات ن اله ة، وأن  اس وعا،  خلال وسائل م ا م ان ذل  و
  یلي.

لة -أ ة ومعق ض رات م اف م   ت
ف  ل إلى ه ص عي لل ض ر م م على م ق ة ال أن  و  ل

وع ل )٤٥(م ه للق عي  ج ض ر ال اف ال ورة ت ، وق ورد ال على ض
                                                                                                                       

ة. إلا أنه لا  ه ال ون ه ه الآخ ه و إل ة إلى أنف ا ال ولل في مغای ع أن ز ل
ة  ارسات ت ة م نا أو فعلا أ را قان وف ذرعة لل الع أو ی ة  وا في أ الآخ أن ی

فا.  ة ت ر الع ل أش ص ي ت ، ال ل الع اسة الف ا أساسا ل ف ع، ولا أن ی  - ٣م أ ن
ة الأصل، على أ وجه، ف ث وح وا في أسال لا ت غای ن و له أن ی ع ن ال  ي 

ة، ولا دون  ار ة وال وف ال قافات وال ع ال رها ت ه م وق ب د ف ل دون وج ا لا ت  ، ال
ة.  قا ه ال فا علي ه غ أعلى  - ٤حقه في ال ة على بل او رات م ق عا  ب العال ج ع شع ت

ات ال ال اسي. م قافي وال اد وال اعي والاق ي والاج ق وق ب  - ٥ف وال تع الف
ة.  ة وثقا ا ة واج اد ة واق اس ة وس ة وتار ا امل جغ املها، إلى ع ب،  ع لف ال ازات م إن

وق ذرعة لأ ت ه الف ة حال أن ت ه أ ز  ب ولا  ع ات للأم أو ال فاوت ال   ".م
(45) Jean-Pierre Marguénaud: La loi dite Verdeille à l'épreuve de la Cour 
européenne des droits de l'homme: coup de semonce au coup de grâce? 
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٣٢٤٥

ه في ال ة ع القائ  ائ ة ال ل فاء ال ة ال وان ن  ٣ –٢٢٥ادة و م قان
ي،  ن ات الف ادة ما یلي:العق ه ال ي وردت في ه الات ال   وم ال

مة العامة. - ١ ال علقة  ة ال ن ام القان قا للأح ة ت   رف ال  ال
ن ال م خلال وسائل  - ٢ ما  ة، وذل ع الة ال ال على أساس ال

ا ة م ع وتغ ف إلى م ة ته لامة ال ث على ال ي ت ا ال فاة، وال  ال
ه  عاق عل ا ال  ، فإن ه ل. ومع ذل ا الع ع الع لل أو م

. ض مع راثي ل اد ال ع د الاس ما  إلى م   ع
ل في رف ال أو  - ٣ ما ی ة أو الإعاقة، ع الة ال ال على أساس ال

ل م الع ع م الف ا اب ال اق ال اً في س ة  ة ال م الأهل ل على أساس ع
ة  ن ام القان الأح علقة  ان ال ار الق ل، أو في إ ن الع اني م قان اب ال ال

مة العامة. ال علقة    ال
ضع  - ٤ ائل ال على أساس ال أو الأصل أو الإعاقة أو ال ال في م

اعي أو ال أو ص  الاج اسي أو غ ذل م أس ال ال أ ال ال
ادة  ها في ال لًا  ١- ٢٢٥عل ا الأساس م ل ه ما  ات، ع ن العق م قان

ا مع وسائل  اس وعا وم ف م ن اله ة أن  دا، وش ا وم ا أساس مه
قه.   ت

مات،  - ٥ لع وال ل على ال ائل ال ما ال على أساس ال في م وذل ع
ام  اح ة  ت ارات ال ي، والاع ف ال ا الع ا ة ض ا ا ال  ر ه ی
ات  ة ت ال ، أو ح اواة ب ال اصة والآداب، وتع ال اة ال ال

ة. اض ة ال   أو ت الأن
ل ع تق أو  - ٦ ن ال ال ما  ان الإقامة ع اء على م ر ال ب ت

مة في حالة خ واضح.   سلعة أو خ
ف  - ٧ ي ته ة وال ة مع ا ا جغ اص ال في م الح الأش ة ل اب ال ال

عاملة. اواة في ال   إلى تع ال
ح  ات فهي ت ن العق احة في قان ها ص الات ورد ال عل ه ال ان ه ا  ول

ة وال ام ال ع  ل ال وت ادة الع ها وفقا لل ة ع ،  ٣–٢٢٥ل سالفة ال
ادة  ل وفقا لل ة  ٤–١٢٢و ائ ة ال ل ام ال ي ت على انع ن ذاته ال م القان

                                                                                                                       
Commentaire de l'arrêt de la CEDH Chassagnou et autres c/ France du 29 avril 
1999, Revue juridique de l'Environnement, Année 1999/4/ pp. 517-530. 
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م  ق ائح، أو ال  ن أو الل ه القان أذن  ه أو  فعل ی عل م  ق ع ال ال 
ل  ني  ا الفعل غ قان ة مال  ه ة ش ه سل ت    .)٤٦(واضحفعل أم

وع  اقعي ال عي لل وال ال ض ر م اف م ورة ت قة ب ض ف وت ال
عي م  ض ر م م على م ق دا  أن  ان ال مق ؛ فإذا  ض ال ف ال 
اقعي فه  إلى  ، أما ال ال ف م ال ق اله ة ل اس اب م خلال ت

ر ا وعة ت ة م دا وف واق ن ال مق عاملة على ن مع دون أن  ل
ه  ة لل عاملة العقاب لاف في ال ا الاخ ع ت عاملة، فلا  ه ال في ذاته م ه
ة  ة في ش ام رة ال ة وال ائ رة الأفعال ال اس مع خ ا ی ائ  اب ال ارت

ة للقاضي ی ق ة ال ل ود ال م وفي ح   .)٤٧(ال
ع م غ م و ال ة ال  ف ع دائ ج ال اقعي ال  ل ال ال  ق

ان  ة  ار ت ة م أن رف إص ن ق الف ة ال ه م ا ماذه إل اه ه  اف ت
ة  اءات الأم الإج ام  ة والال ائ د إلى ال ع ال ة  ه ال ح حال ل لا ت

ا ت م الأم م اع الأك إذا ل اء ق ان تع سلامة كارت ة ال ى معه ش
ا ع ت اب لل لا  ه م ال اك وغ   .)٤٨(ال

اقعي ل ال ال ل م ق ع  ة " و ته م ا في Niceما اع ل ت " لا 
ان  ، و ل ا ال فله ا  افقه ان ل فاق ال ی اك  ار ت واقعة رف إص

ل أن ی  ة ت ائح ال ة في ل اع اب ذو الإعاقة ش آخ لل اج مع ال
ه  ، وان ا ال ما به ا ل یل لامة إلا أنه ال علقة  ة وال اءات الأم الإج ام  الال
اب ول  ل  حلة وال ان سلامة ال ان ل اك  ار ال ة إلى أن رف إص ال

ة أ س آخ ت    .)٤٩(ال

                                                 
ادة ) ٤٦( الي: ٤ –١٢٢جاء ن ال ي على ال ال ن ات الف ن العق   م قان

“N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit 
ou autorisé par des dispositions legislatives ou réglementaires. 
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé 
par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illegal”. 

رش ح ع) ٤٧( الله، ش ش ع ع ه، خام ر م س اء ال قف الق اواة وم : ال في ال
غ ن، جامعة  ة القان ل ة،  ن م القان لة العل ل م    .١٠٦، ص ٢٠١٧، ٢، ع٣٢اد، ال

(48) Cass.Crim. 19 sep. 2006, n° 05-83-540.  
(49) T.G.I. Nice. 17 sep. 2007, n° 363107.  



  دراسة مقارنة ٢٠١١لسنة  ١٢٦جريمة التمييز في ضوء المرسوم بقانون رقم 

  أحمد عبدالموجود أبو الحمد زكير .د

 

٣٢٤٧

اه و  غ م أن  ل في رف ال د ت ی ق  إلى وج ا اقع ال ال
ا ال غ  ة إلا أن ه الة ال اص على أساس ال مة إلى أح الأش تق ال
حلة وم  أم وسلامة ال عل  ة ت وف واق ضه  ف تف د في ذاته، بل ه ت مق

ة ع ال ائ ة ال ل في ال الي ت ال اب، و ها م ال ه.ف   قائ 
ة في  ال ف مع  ق ه دا ل ان ال في ذاته مق اء على ذل إذا  و
ر  مه ال ات فإن ذل یل ها م الف ة وغ ة مه ة ب ف اواة الفعل ق ال ت
فات  وعة م ت وف ال ضه ال وعا، أما ما تف ا م ع ت عي وه ما  ض ال

اج إ ا فهي لا ت وعة أ ها م اه ان  ل ال ون  ، ولا تع م ق لى ت
ل حي ب   .)٥٠(ی

وع - ب ف ال اف اله   ت
ف  ق ه ة م أجل ت عاملة ال ن ال ة ال أن ت و ل   للق
ة  ض تع ال غ فة عامة  ة، و امة أو الفعل اواة ال غ ال ل في بل وع ی م

ع.   العامة داخل ال
ف م  ال ال الع اله ع أش اء على ج ة للق ول ة ال وق ب الاتفا

لها " ق عة م مادتها الأولى  ا ة ال اصة في الفق ة أو ال اب اب الإ لا تع م ال
م  ق اذها تأم ال ح م ات ض ال ن الغ اب خاصة  ة ت ل ال الع أ ق

اعا ع ال افي ل اج إلى ال اد ال ع الأف اجة أو ل ة ال ة أو الاث ت الع
اواة في  اد ل لها وله ال لاء الأف اعات وه ل ال ن لازمة ل ي ق ت ة ال ا ال
 ، اب ة تل ال م تأد ارساتها، ش ع ة أو م ات الأساس ان وال ق الإن ق ع  ال

ق  ام حق ، إلى إدامة  ل ة ل ة، وش  ك اعات الع لاف ال اخ لف  لة ت ف م
ت م أجلها". ي ات اف ال غ الأه ع بل ارها  م اس   ع

ف  عاملة ته لافا في ال ل اخ ي ت اصة ال اب ال ان ال اء على ذل فإذا  و
ته  اع اصة ل عاملة ال ه ال اج إلى ه ي ت ات ال اد أو الف م للأف ق ان ال إلى ض

ل على  ن إلى م اج ه م لا  غ اواته في ذل  ات، وم ق وال ق ال ع  ال
ر. ل ال ال اب لا تع م ق ه ال ة فإن ه اع ه ال   ه

ف -ج اصة مع اله اب ال اس ال   ت
ان، إلا أنه مع  امة الإن ام  ورا لاح ا ض ع أم غ م أن ح ال  ال

ا  ع ق افع ب ذل  ا ال ، وه عاق ة ال أن في ح ا ه ال ات،  ع ال على 
ا  ما ن عل لل مفه ات  ع ال د على  له م ق أ ح ال وما  م

                                                 
(50) Laura Mourey: op. cit. p. 231.  
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٣٢٤٨ 

ة ل حالة على ح اب في  اف وال اس ب الأه م على  م ال د )٥١(ق ، ووج
ع ال ع  م خ ر ع اس ه ما ی ا ال ائيه اء ال ة لل   .)٥٢(فات ال

اصة  اب ال اس ب ال اعي ال عات أن ت اء على ذل  على ال و
الغة في  اك م ن ه ، فلا ت اب ه ال اذ ه قها م إجازة ات ج ت اف ال والأه

ار إ اس ال ة ال ا اء  م الق ق عاد، و أن  قابله م اس ل وما  ف ه، ال ل
ل ال غ  ة عُ ذل م ق اس لة م س ف وال فإذا ل ت العلاقة ب اله

وع.   ال
ف م  ق اله ورة ل اصة لازمة وض اب ال ن ال ي أن ت ع اس  وال
ف دون  غ اله ل افي ل ر ال الق اب اللازمة  ه ال اذ ه ن ات ة، وأن  عاملة ال ال

ت على  ورة أن ی ي ض ع ، وه ما  ة دون أخ ة لف لة دائ ف ق م اء حق ذل إن
ف. ق اله ل إلى ت ص ر ال اب ف ه ال   إنهاء ه

ل  ان ت اصة ه ض اب ال اذ ال ف م ات ان اله م إذا  اء على ما تق و
عات فإن ذل  ة في  م ال ه ات ال ارها م الف اع ال مع  أة في م ال
 ، ه ذل ل ر ما ی ق ة و ار ه ال ق ه سائل اللازمة ل ن م خلال ال  أن 
د  أة على ع شح ال ورة ت ة م ض اب عات الان ع ال ه  وم ذل ما ت عل
جال على أغل مقاع  ها ال ذ ف ي  لاد ال ة في ال اب ال ال مع م مقاع ال

. ها م انات وم ل   ال
اب  وق اذ ال ة ات و اس ل احة على ش ال ي ص ن ع الف ن ال

ادة  ن في ال ع أن ح القان ي،  ن ل الف ن الع اصة، وم ذل ما ورد في قان ال
له  ١ –١١٤٢ ی عق ع له أو رف ت رف ت ش أو نقله أو إنهاء ع

ضع العائلي، وح وضع  ع ال أو ال ار ع ال إلى ن ع ال في الاع ن
ادة  ن ذاته في ال ة، أجاز القان ل أو ال أه ر أو ال أن ال ی الأج أو  ت

قة   ٢–١١٤٢ ا ادة ال ها في ال ار إل فات ال ف م ال أ ت ام  ه ال م
ولة  ل ال م م م س د م ل، و ات الع ل ا مع م اس وعا وم ف م ن اله أن 

                                                 
(51) Laura Mourey: op. cit. p. 213.  

اش .د )٥٢( ان، دراسة خ أح ال ق الإن ق ة ل ائ ة ال ا عارف، : ال أة ال ، ٢٠٠٨مقارنة، م
  .٩٣٩ص
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٣٢٤٩

ي  ة ال ه ة ال ائف والأن ة ال ف قائ ل وال ات أراب الع ع أخ رأ م
. ع ال عل ب ا خاصة ت و ها ش ارس ل م   ت

ا  ل ل الأم م ما ی عاملة ع لاف في ال ي الاخ ن ل الف ن الع اح قان ا أ ك
سائل  ا مع ال اس وعا وم ف م ن اله ة أن  ا، ش ا أساس ةمه ، )٥٣(ال

ة على أساس  مات العلاج لاف في تق ال ن ذاته على أن الاخ ل ن القان و
وع،  ف م ل إلى ه ص عي لل ض ل م را  ن م ما  ا ع ل ت ال لا 
ماجه  ع ان ال ل ة أو سلامة الع فا على ص ال ام  ا م خلال الاه لاس

فه أو إعا ان ت ي ول ه فة، ال ان ال ه في حالة فق فه أو تع دة ت
ل  سائل  ه ال ل ه ة، وق ت اس ورة وم ف ض ا اله ق ه ن وسائل ت ما ت وع
ی  ا، أو ت ة العامل الأك س ا ان ح ل خاصة ل وف ع ة  مل في ته

ل أو ة للع ل ر ال ة ال اء على ف ى ل ال ب ة  ال الأق اجة إلى ف ال
قاع ل ال لة ق ل معق   .)٥٤(ع

ل ال رق  ن الع ة  ١٢وق ح قان ادة رق  ٢٠٠٣ل ه  ٣٥في ال م
ا ن  ة أو الأصل أو اللغة،  ی أو العق ر على أساس ال أو ال ال في الأج

غا ال ووق اش ة الأع أن ن أة  ة لل ن ذاته على معاملة ت ا القان لها 
ة فال)٥٥(مع ل الأ غ أن ت   .)٥٦(، والأم ذاته 

ن  ه القان ها ما ی عل ف م ة واله اب ال اس ب ال د ت م وج ال ع وم
ارخ  ٦٤ –٦٩٦رق  ا ب ن ادر في ف ل  ١٠ال ات ال  ١٩٦٤ی أن ج

ن صغ ا القان م ه دیل"، ح أل ن "ف قان وف  ع ة وال ل ار ملاك الأراضي ال
لاك ال  ار ال ه ل ى  ق ال أع ة في ال ل ات ال ال ام إلى ج الان
اك  لاك إلى ال د م صغار ال م ع ما تق ات، وع ه ال ام له م الان في ع
ه  عارض ا ل ات ن ه ال ام إلى ه الان امه  اض على إل ة للاع ل ال

ة لل وان ل الأخلا ات و ام إلى ال ة الان ة وح ل ن ل ال هاك القان
اته ل ل  ة الف ل تق ان ح ق الإن ق ة ل ة الأورو ض الأم على ال ، وع ع

اره على  لاك و عاملة ب صغار ال قة في ال ف ر ال ا ت ن ة أن ف لاح ال
                                                 

(53) Article L. 1133– 1 du code du travail.  
(54) Article L. 1133– 2 du code du travail. 

اد م  )٥٥( ل ال  ٩٧إلى  ٨٨ال ن الع   .م قان
اد م ٥٦( ل ال  ١٠٣إلى  ٩٨) ال ن الع   .م قان
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٣٢٥٠ 

، و  ارد ال ة ل ش ع أساس تع الإدارة ال ل مق ة  ن مة الف ضح ال ل ت
لاك  وض على صغار ال ف ام ال ة العامة م خلال الال ل مة ال ك  خ
عاملة  لاف في ال ا الاخ ة أن ه ت ال ، واع ه ام على أراض ق الاس ق حق ب

د  ق ى ال ع ال وة  ا على أساس ال ل ت ة و اس اب غ م م على ت في ق
ادة  ان ١٤ال ق الإن ق ة ل ة الأورو   .)٥٧(م الاتفا

  الفصل الثاني
  البنيان القانوني لجريمة التمييز

ة  ة والإقل ص العال م ال في ال أ ع ام  ل أن الاه س الق
ا  ائي، ول ة ال ال فاعل ه إلا أن ذل ل  ان له أه ة ون  سات ال وال

قع على كان ال  ق، بل  ق اع عامة ل ال ول لا تق على وضع ق امات ال
ق م خلال ت  ق ه ال هاك له ة أ ان اف فل م ي ت اع ال ا وضع الق عاتقها أ
ولة  ع الأداة الهامة في ی ال ات  ن العق هاك، فإن قان ا الان ل ه ي ت الأفعال ال

ام. ا الال ق ه   ل
ني  و للعقاب ذج القان قا لل ا ن م ة ت أن  صفه ج على الفعل ب

دها  ا ح اد  اص ال ال ت ع اف ل إلا إذا ت ن  ة، وه لا  ه ال له
ل أن  ن، و  ها القان ي  ق ال ق هاك حقا م ال الان ي ت  ن وال القان

ف ع الإرادة الآ ع ال  اف ال ال اء على ذل ی ت الفعل. و ة ل ث
ة ال  ني ل ان القان اول ال الي.ن ق ال   وفقا لل

ة ائ ة ال ا ل ال   ال الأول: م
اد اني: ال ال   ال ال

ع  : ال ال ال   ال ال
  المبحث الأول

  محل الحماية الجنائية
ات  ن العق ة ال في قان ي في عام وردت ج ن ر  ١٩٧٢الف ما ص ع

ن رق  ات  ٥٤٦- ٧٢القان ن العق یل قان ما ت تع ة، وع ة الع اف أن م
ة  ي س ن ها  ١٩٩٢الف ي ورد ال عل ائ ال عة م ال ة ال م م ج تق

اد م  غاء  ٢٦ –٢٢٥إلى  ١ –٢٢٥في ال ادة وال ال والق ار  ائ الات ها ج أه
                                                 

(57) CEDH. 29 avril 1999, Chassagnou et autres c. France, req. n° 25088/ 
94/28331/95 et 28443/95. 
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٣٢٥١

ة وال ان امة الإن ام ال عارض مع واج اح وف ت ل أو الإقامة في  ة والع
. قاب ن ال هاك أو ت تى أو ان اء على ج ال   والاع

فها  ي ت ن ات الف ن العق ة ال في قان ه ج ضع ال وردت  ف ال و
ها في  ة، ح ورد ال عل ان امة الإن هاك لل اد م على أنها ان إلى  ١- ٢٢٥ال

ي  ٤- ٢٢٥ ن ع الف ي أن ال ع ة، وه ما  ان امة الإن اء على ال ان الاع ت ع
ة. ان امة الإن اء وه ال ل الاع ی م ا في ت   كان حاس

علقة  ح ال ان ال ات ال ت ع ن العق ة في قان ه ال ووردت ه
ة  ع ت ة ال  اف ان وم ن الأد اني م قان اب ال اد ع م ال اب ال ال

ن رق  قان م  س ا الاس  ات به ة  ١٢٦العق ن  ٢٠١١ل ام قان ع أح یل  ع ب
ات.   العق

ي  ة على ال العال ان امة الإن ام ال أ اح ا یلي ال ل اول  ون
امة الإ م ال فه ض ل ي، ث نع ي وال ولي والإقل ارها وال اع ها  اص ة وع ان ن

ئ م  ة م ال  ائ ة ال ا ل ال الي:م ق ال ل وفقا لل ف   ال
ة ان امة الإن ام ال أ اح ل الأول: ال ل   ال

ة ان امة الإن م ال اني: مفه ل ال   ال
ة ان امة الإن اص ال : ع ال ل ال   ال

  المطلب الأول
  ام الكرامة الإنسانيةالتكريس لمبدأ احتر

ة،  ة والإقل ول اث ال ة على ال ان امة الإن ام ال أ اح ام  ق الاه ل 
أ،  ا ال أك على ه ة على ال ان ال سات والق ص ال ا ح ان ذل ون اول ب ون

الي: ق ال   وفقا لل
ول اث ال ة في ال ان امة الإن ع الأول: ال ةالف سات ال ة وال   .ة والإقل

ائي ن ال ة في القان ان امة الإن اني: ال ع ال   .الف
  الفرع الأول

  الكرامة الإنسانية في المواثيق الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية
ة  ادر س ا ال ان وال ق الإن ق ي ل ن ثائ  ١٧٨٩كان الإعلان الف أول ال

امة  ي أشارت إلى  امهاال ورة اح ت على ض ان وأك امة )٥٨(الإن ة ال ، ول تغ ف
                                                 

سف خا .د) ٥٨( ة، ش ی ة الع ه ة، دار ال ان امة الإن أ ال رة ل س ة ال ا  ،٢: ال
   .١٢، ص ٢٠٠٩ –٢٠٠٨
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اقها  اجة م ت في دی ي أك ة ال ة الأم ال امها ع م ورة اح ة وض ان الإن
ادر في  ا  ١٩٤٥ال ا على أنف ة وق آل ب الأم ال أن ن على أنه "ن شع

ان و  ة للإن ق الأساس ق ال ا  ان ی إ اء م ج جال وال ا لل ره و د وق امة الف
ة". او ق م ها م حق ها وصغ   والأم 

ة في  ان امة الإن ام ال أ اح ان إلى م ق الإن ق ي ل وق أشار الإعلان العال
اء  ع أع ي ت على ما ل ه ال اج ات الأولى في دی ل ءً م ال ضع ب أك م م

ل امة أص ة م  ة ال ي ت على الأس ادة الأولى م الإعلان ال ، ث ال ه ة ف
عاملة  ي ت ال ة ال ام ادة ال ل ال امة، و اس في ال ع ال اواة ب ج ال

ي ت ال ص الإعلان ال امة، وغ ذل م ن ال ة  ا ة أو ال ان  )٥٩(اللاإن
ي لا غ ق ال ق ف له ال ان في أن ت ل إن هوت على ح  ام ها ل   .)٦٠(ى ع

ة ال دخل  قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال غفل العه ال ول 
ة  فاذ س ة ١٩٧٦ح ال ان امة الإن ام ال أ اح ض ل ع ، وه نف الأم )٦١(ع ال

                                                 
ان على أن) ٥٩( ق الإن ق ي ل ة م الإعلان العال ان ادة ال ع ت ال ع  ان ح ال ل إن  "ل

 ، ا ال  الع ع، ولاس ا ت م أ ن ا الإعلان، دون رة في ه ات ال ق وال ق ال
ي أو  اسي، أو الأصل ال ا وغ س اس أ س ، أو ال ی ، أو اللغة، أو ال ن، أو ال أو الل

. ، أو أ وضع آخ ل وة، أو ال اعي، أو ال   الاج
ز ال لا ع ذل لا  ل أو الإقل وف ولي لل ني أو ال اسي أو القان ضع ال  علي أساس ال

اتي  ال ال ع  ة أو غ م صا عا ت ال ض قلا أو م اء أكان م ، س ه ال ي إل ال ی
ادته   ".أم خاضعا لأ ق آخ على س

ادة ) ٦٠( ان على أن ٢٢ت ال ق الإن ق ي ل ل ش ب " م الإعلان العال ا في ل صفه ع
ولي،  عاون ال مي وال د الق ه ف له م خلال ال اعي، وم حقه أن ت ان الاج ع ح في ال ال
ها ى ع ي لا غ ة ال قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق اردها، ال ل دولة وم ل  ف مع  ا ی  و

ة ه في ح امي ش ه ول ام   ".ل
اجة العه ال٦١( ق الا) جاء في دی ق ال اص  ة "ولي ال قا ة وال ا ة والاج اد اف ق ول الأ إن ال

ق  ، وم حق ه لة ف امة أص ة م  ة ال اء الأس ع أع ا ل ار  ا العه إذ ت أن الإق في ه
لام في ل وال ة والع ة، أساس ال اق الأم ال ة في م عل اد ال ل وفقا لل ة،  ة وثاب او  م

اده  ه..."، ث أورد العه في م لة  ان الأص امة الإن ق ت م  ق ه ال أن ه ، وذ تق  العال
ها  ارس ان م ها وض ف ي  ت ة وال ان امة الإن ام ال أ اح ة  اش علقة م ق ال ق ال م ال

. اد دون ت ع الأف   ل
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٣٢٥٣

ف في ة ال دخل ح ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال عه العه ال  ال ات
ة ذاتها   .)٦٢(ال

ي  ال ال الع وال ع أش اء على ج ة للق ول ة ال ل اه الاتفا و
ة  فاذ س اق  ١٩٦٩دخل ح ال ها م م عل ق ي  اد ال ادها إلى ال أك على اس ال

ل ما ورد في  ، و ع ال أصلة ل ج امة ال أ ال ها م ة وأه الأم ال
او الإعلان ا ارا وم عا أح ون ج ل أن ال ی اف  ان م اع ق الإن ق ي ل لعال

ق. ق امة وال   في ال
ق  ق اق ال ادة الأولى م م ة في ال ان امة الإن ام ال أ اح وورد ال على م

ة  ه س ل  أ الع ي ال ب اد الأورو ة للات ي ت على أن ٢٠٠٠الأساس امة  وال "ال
ة  ان ها".الإن ای امها وح سة و اح   مق

ة  ب ل ع ان وال ق الإن ق قي ل اق الأف انه في ال أ م ل أخ ال  ١٩٨١و
اده؛  ه وفي  م م اج ء م دی اق على أنب ة م ال ام ادة ال ل  ف ال "ل

ال اس افة أش ة وح  ن ه القان اف  ه والاع ام ام  د ال في اح غلاله ف
عاملة  ات وال اعه والعق افة أن ی  ع قاق وال اده، خاصة الاس هانه واس وام

لة". ة أو ال ان ة أو اللاإن ح   ال
ة  ل س ع ر ال ال س ة؛ فق  ٢٠١٤وأك ال ان امة الإن ام ال على اح

ه أن اج ة ح  جاء في دی ا الة الاج ة والع ان امة الإن ة وال "، "ال ا ل م ل
ادة  ه على أن ٥١ون ال م  م اس بها، وتل ز ال ان، ولا  ل إن امة ح ل "ال

ها". ای امها وح اح ولة    ال
ة  ي ل ن ر الف س ل أك ال ه  ١٩٤٦و اج ة في دی ان امة الإن ام ال على اح

ر  ي أك دس ق الإ ١٩٥٨وال ق ه  امه بها وت ه على ال اج ا في دی ان،  ن
ادت  ت على ذل ال . ٦٦و ١أك ر الأخ س   م ال

اث  ام في غ ما ذ م م ا م الاه ة ن ان امة الإن ام ال أ اح ان ل و
ال ال  ع أش اء على ج ة الق أ ع اتفا ا ال غ ه ات، فل  وعلانات واتفا

                                                 
ا٦٢( اص  ولي ال اجة العه ال اردة في العه ) جاء في دی ات ذاتها ال ل ة ال اس ة وال ن ق ال ق ل

أصلة في  امة ال ام ال ي ت على اح ة ال قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال ال
ة  اش علقة م ق ال ق اده ال م ال ل أورد العه في م ، و اب ها في الهام ال ار إل ان ال الإن

.أ اح اد دون ت ع الأف ها ل ارس ان م ها وض ف ي  ت ة وال ان امة الإن   ام ال
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ة العامة ل تها ال ي اع أة ال ة ض ال ة س ة )٦٣(١٩٧٩لأم ال ل اتفا ، و
ة أو  ان ة أو اللاإن ة القاس عاملة أو العق وب ال ه م ض ی وغ ع ة ال اه م

ة  ة س ة العامة للأم ال تها ال ي اع ة ال ه ق ١٩٨٤ال ة حق ل اتفا ، و
ة العامة للأم ال تها ال ي اع اص ذو الإعاقة ال ة الأش ، ٢٠٠٦ة س

ي  ادسة ع ال ة ال ة الع ل الق ع م ق ان ال ق الإن ق ي ل اق الع ل ال و
ة  ن س ها ت اف رة.٢٠٠٤اس س ص ال ة وال ول ات ال  ، وغ ذل م الاتفا

  الفرع الثاني
  الكرامة الإنسانية في القانون الجنائي

املا في قان  لا  ي ف ن ع الف د ال امة أف اسة  ائ ال ان ال ع ات  ن العق
اء  ل اع ع ت ها ال ي ع ی م الأفعال ال ل على الع ا الف ل ه ان، وق اش الإن
اص  غلال الق والأش ، اس ال ار  ، الات ة، وم ذل ال ان امة الإن على ال

تى وغ  مة ال اس  ل، ال غاء أو ال عف في ال ك ال ل ر ال ذل م ص
ة. ان امة الإن ام ال ورة اح عارض مع ض ي ت   ال

ان  امة الإن ع ماسا  ا  فه ل ي في ت ن ع الف ه ال ار ال اع عل وال
ادر في  اره ال ر في ق س ل ال ه ال ل  ٢٧ه ذاته ال أق ة  ١٩٩٤ی اس

اء  أع ع  ال اصة  اد ال ة ال في ال اع اب  امها والإن ال واس
امة )٦٤(ة ام ال ة واح ة ال ازن ب ال ع م ال اد ن اولة لإ ، وذل في م

ل في  ان  ة إذا  ان امة الإن ال ع ماسا  ار فإن الفعل  ا الق ة، ووفقا له ان الإن
ا فق اه  قاص؛ ل قاق أو الان ال الاس ل م أش ائي اته أ ش ن ال القان

ث  اجه ما  عاد، ومازال ی قاص أو الاس قاق والان ر الاس ة ال م ص اف

                                                 
ال ال ض ٦٣( ع أش اء على ج ة الق ها م على اتفا ة وم ول الع ة ال ف غال ) ت

ة. عة الإسلام ام ال صها مع أح ع ن عارض  أة ل ات ی  ال ف ه ال ل ه  .دلل ح
ر ضي:ب الله الع ع ة ع اء على ج ة للق ول ة ال ة على الاتفا ات الع ف ال ال  ال = = أش

ة، ع  ة العال ن ال ة القان ل لة  ة، م ان الأس اواة في ق أة تق ل ال ة ، ال٦ض ال
ن  ة، ی ان ر: .د؛ ١٩، ص ٢٠١٤ال ا ب ال إب اء ع ة ال ه ا أة في ال ور ال ة ل ائ

 ، ی امعي ال ع، دراسة مقارنة، ال ال    .٩٠، ص ٢٠٠٩ال
(64) Cons. Const. déc. n° 94-343 / 344 Dc du 27 juillet 1994, Journal official, 29 

juillet 1994, p. 11024.  
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ة  اف اه ال ء على أه م ا یلي نلقي ال ان، و امة الإن ام  انا لاح ها ض م
ات. ن العق ها قان ل عل ي اش   ال

  أولا: مكافحة الاسترقاق
او اص غ م ان الأش ة وفي  إذا  ة أو عقل ه م صفات ج ا  ع ا ی

ع  ، فال ارق دون ن ه الف ك ه ائي ل ی ن ال ف فإن القان ه لل م أهل
ه  ها غ ن عل ي  عف ال ه حالة ال غل صاح ك  ف أمام أ سل ق ا ال اول دائ

غلال  ا الاس ع ه الف لإرادته، و ف على ن م ه على ال قاق ل عا م الاس ن
قلاله،  د واس ة الف ار ل ا یلي:ی على إن ان ذل    و

ف –أ   حالة ال
ي  ة ال ف ة أو ال اد وف ال ع ال اف  ائي إلى ت ن ال عف في القان  ال
اف  ة بها، ف ان على درا اني  حها أو لأن ال ض ه إما ل اني في ض غلها ال

عف تع ،  حالة ال اجهة الآخ ه في م ة نف ا ه على ح ت  اف رة م ت ا على ق ق
ه. ل حال ج في م وع أك م لا ی غلال غ ال ضة للاس ح ع   و

عف  ال أو  ال وف  ه ال ل ه غلال م ي اس ن ع الف وق واجه ال
ل ة أو حالة ال ة أو العقل ن ض أو الإعاقة ال   .)٦٥(ال

ل وا ف و ة ع  اش عف خاصة تل ال غلال حالة ال ع ال اس جه ال
ادة  ، وم ذل ال غل حالة  ٣٣٨ال ل م اس ي تعاق  ات ال ن العق م قان

ه  ل م ه وت ة والع م ع اد لغ ال اج أو ه نف ش ل ی ضعف أو اح

                                                 
ادة  )٦٥( وف ت ٢ –١٥ –٢٢٣أشارت ال ه ال ي إلى ه ن ات الف ن العق ان الإساءة م قان  ع

ل  امة ت ات وغ ل إلى ثلاث س ة ت ال ل ها  عاق عل هل و عف أو ال الة ال ة ل ال الاح
ة خ  ٣٧٥٠٠٠إلى  ن العق ه ت ي عل ة على ال ة أو واق ن ة قان اني سل ان لل رو، فإذا  ی

ارها  امة مق ات وغ ي على ٧٥٠٠٠٠س ن ع الف عاق ال ا  رو،  وف  ی ه ال غلال ه اس
ادة  ها في ال ة ورد ال عل ل ات ت ع  ٣ –١٥ –٢٢٣عق ل ح  ات م ن العق م قان

ائف العامة  لي ال ة وح ت ة مع اعي ل ي أو اج ا مه ارسة ن ة وح م ن ق ال ق ال
ل ع ال  ع ال عاق ال ال ل  ادرة، و ة ال اردة ة الإضافة إلى عق ات ال العق

ادة  ي. ٤ –١٥ –٢٢٣في ال ن ات الف ن العق   م قان
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ه ارا  ادة إض ه ال دته ه ا ع اد)٦٦(على شئ م ل ال ي تعاق  ٣٣٩ة ، و ات ال عق
ح  ا ه م ة أك م فائ دا  ضه نق غل ضعف أو ه نف ش وأق كل م اس

نا   .)٦٧(ه قان
 ، ة ال العقاب على ج عف  غلال حالة ال ع ال اس ل واجه ال و
ي  غلال ضعف لل ة أو اس ة أو س اض ق ع ل أو اس ل ق اني على  عاق ال

ه أو  ضع عل فه أو وضعه م ق ت ه  ي عل ئ لل اني أنها ت ق ال ع الة  ل
اعي ه الاج ائه م م ة أو ال م شأنه أو إق   .)٦٨(ال

اني  ی عقاب ال ه ت اف ت على ت ائ ی ع ال دا في  فا م عف  ع ال و
ه  ا سهلا، وفي ه ة أم اب ال عف جعل م ارت ا ال ل إذا ث أن ه الات ت ال

ة وق  اب ال ها في ارت عف وأث ی حالة ال م إغفال تق ق ع ة ال م
ابها   .)٦٩(ارت

العقاب إلا إذا ت إساءة  ن  خل القان ر ت عف في ذاتها لا ت اف حالة ال وت
ة في  ن إرادة ال ها، ح ت اني م فادة ال د إلى اس ا ی الة  ه ال غلال ه اس

ها م أ حالات ال ای ن ل خل القان ج ت ا ی ة م ة أو غ وا عف غ ح
غلال.   اس

                                                 
ادة  )٦٦( ات على أنه ٣٣٨ت ال ن العق اج أو ضعف أو ه " م قان صة اح ه ف كل م ان

هة ذات  ه م ال ة عل صا اد ال ام املة أو ح  ة  ة والع س اد ه ال لغ س نف ش ل ی
ل اص وت اض أو  الاخ إق علقة  ة م ال ات ت أو م ة أو خ س ا ه على  اراً  ه إض م

ات  ها م ال ارة أو غ ازل ع أوراق ت لات أو على ت ق د أو شيء م ال ق لغ م ال اض م اق
ة لا ت على س و  ال م لها  ع ي اس ال ال قة الاح ان  ا  عاق أ ة  مة ال ل ز ال

ة على  صا ال ة أو  لا ال را  ائ مأم ان ال ه م وذا  اوز مائة ج امة لا ت ه غ اد عل أن ی
ن الع ور ف غ عال ال ة ال م ثلاث س إلى س   ".ق

ادة  )٦٧( تها الأولى على أنه  ٣٣٩ت ال ات في فق ن العق صة ضعف "م قان ه ف كل م ان
ضه ائ ال  أو ه نف ش وأق ر للف ق ى ال ان ت على ال الأق قة  أ  داً  نق

عاق نا  ها قان هالاتفاق عل ي ج امة لا ت على مائ غ  ."  
ادة ٦٨( ن رق  ٣٠٩) ال القان افة  ات ال ن العق را ب م قان ة  ١٨٩م    .٢٠٢٠ل

(69) Crim. 15 déc. 2014, B. 2014, n° 270; 27 oct. 2015, B. 2016, n° 838; 8 mars 
2016, B. 2016, n° 69. 
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هج ال  ة وفقا لل ان امة الإن هاكا لل ل ان عف ه ال  غلال حالة ال واس
ائ  ل ج ة، م ان امة الإن ال ي تع ماسة  ائ ال انه لل ي في ب ن ع الف عه ال ات

ال ار  جهوالإخفاء ال) ٧٠(الات ة) ٧١(ق لل قاب ) ٧٢(وال تى أو ال ام ال م اح وع
تى اء ل ال ي تقام إح ارة ال ائ ال )٧٣(أو ال ال ل ج ، )٧٤(و

ا  ال ذل أ ة، وم ان امة الإن عف وال غلال حالة ال ا ی ب اس ع دائ فال
ال  اسة  ائ ال ل ال اردة في ف عارة ال ائ ال ما ج ها ع د عق امة، ح ت

ل ض أو ع أو إعاقة أو ح فا  م ا أو ض اني قاص ، وه نهج )٧٥(غل ال
ن رق  ع ال في القان عه ال ة  ١٠ات عارة؛  ١٩٦١ل ائ ال ه على ج ع عقا

ان  ة، أو إذا  ا مع لغ س ة ل ی ه ال ان م وقع عل د العقاب إذا  ح 
ت ه.م ي عل ة على ال ة م له سل    ال

ها إذا ت  د العقاب عل ي  ن ع الف ل؛ فال ائ ال ال في ج ل ال و
عاني م حالة ضعف   غلال م  ها، أو إذا ت اس اس غلال القاص  اس

ة ف ة أو ال ن ض أو الع أو الإعاقة ال ع ال )٧٦(ال عه ال في ، وه ما ات
ن رق  ة  ٤٩القان تها الأولى  ١٩٣٣ل ادسة في فق ادة ال ل؛ فال ة ال اف أن م

ة  ه ع خ ی تقل س فال ال ل م أغ الأ د العقاب على  ن ت ا القان م ه
ل م  ادة العقاب على  ة م نف ال ان ة ال د الفق ا ت ل،  ة على ال ة س ع

ه ال أ ا في ه م صغ ه اس ان لل ى  ل م ل، و ض ال غ ه لآخ  و سل
ه. ي عل ة على ال   سل

                                                 
اد  )٧٠( ي ٩ –٤ –٢٢٥إلى  ١ –٤ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق   .م قان
ادة  )٧١( ي ١٠ –٤ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق ل م أج آخ م قان ادة  ا ال ؛ ح تعاق ه

ف أو الإ ی أو الع ه في وجهه ع  ال ه على أن  ة أو على أساس ج ل غلال ال اه أو اس ك
امة  ة عام وغ ال ل امها  رو. ٣٠٠٠٠إساءة اس   ی

اد  )٧٢( ي ١٦ –٢٢٥إلى  ١٣ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق   .م قان
اد  )٧٣( ي ١ –١٨ –٢٢٥إلى  ١٧ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق   .م قان
اد  )٧٤( ي ٤ –٢٢٥إلى  ١ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق   .م قان
ادة  )٧٥( ل إلى  ١ –١٢ –٢٢٥تعاق ال ة ت ة ال ل عق ي على ذل  ن ات الف ن العق م قان

ل إلى  امة ت ات وغ رو. ٤٥٠٠٠ثلاث س   ی
ادة  )٧٦( ي ٦ –١٢ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق   .م قان



  صة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٢٥٨ 

، بل  ه ة ق ان ان امة الإن أن ال ل  عف للق غلال حالة ال في إساءة اس ولا ت
عف لإرادة  عاني م حالة ال اع م  غلال إلى إخ ا الاس د ه ل أن ی م ل یل

ن أح   ة  اف اني في علاقة غ م ه م ال ة نف ا ها غ قادر على ح ف
اق  غاء أو الال ل أو ال د على ال ما ُ الف ال ع ا ه ال  ، غلال الغ اس

وف غ لائقة ل في    .)٧٧(ع
ه على  اني وض ة ب ال اف غلال العلاقة غ ال ي إساءة اس ع اع  والإخ

ا  اني م ل إرادة ال ه إرادة الأول م ل  ق إرادة ن ت لة ل د وس عل الأخ م
ل  ل غ لائ ی عاني م حالة ضعف على ع ار ال ال  الأول، ففي إج
امة  هاك ال ان ه  ع ع ه، وه ما  ان ه م إن ح و ت لة لل إلى وس

ة ان غاء وغ ذل )٧٨(الإن ائ ال ال وج ار  ا في حالات الات ف أ ، وه ما ی
هاكا لها. امة وتع ان ه ال ي ت ه   م الأفعال ال

  ثانيا: مكافحة المعاملة اللاإنسانية وكافة صور التمييز:
ة  ه عاملة ال ة ال اف ة م ان امة الإن ائي لل ن ال ها القان ف ي ی ة ال ا ل ال ت

اد، وه ما ض لها الأف ع ي ی ر ال ال افة ص ل  ة، و ان ه  أو اللاإن ع ع
ات؛  ن العق ة في قان ان امة الإن ة ال ا اص  ل ال ي في الف ن ع الف ال
غلال حالة  ع اس ل ل فق ل ا الف اردة في ه ائ ال عاق على ال ع  فال
عاملة  ال ال أو ال ل م أش ع أ ش ا ل ، ون ع ها ال عاني م ي  عف ال ال

ة.  ه ا ال ان ذل    یلي:و
ة: –أ ه ة أو ال ان عاملة اللاإن   ال

ة ی في الغال  ان امة الإن هاكا لل ل ان اد  اع أو الاس ان الإخ إذا 
امة  هاك ال ال ان لا آخ م أش ل ش ة ت ه عاملة ال ارة فإن ال اض ت لأغ

ة ان ا، و )٧٩(الإن اء مع اء على ال أم اع رة اع ان في ص اء  ه ، س ه ما ح
عاملة  ی أو ال ع اع أ أح لل ان ال لا  إخ ق الإن ق ي ل الإعلان العال

                                                 
(77) Laura Mourey: op.cit. p.142. 
(78) Wilfried Nippel: Marx, Weber et L’esclavage, Anabases, 2005, p.27 

از صالح .د) ٧٩( لة جامعة دم ف ة، م ات ال ال الأخلا ة في م ان امة الإن ام ال أ اح : م
ل  ة، ال ن ة والقان اد م الاق د الأول، ٢٧للعل    .٢٥١، ص ٢٠١١، الع
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امة ال ة  ا ة أو ال ان ان)٨٠(اللاإن ق الإن ق ة ل ة الأورو ته الاتفا ، )٨١(، وه ما أك
ة اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ل العه ال   .)٨٢(و

ة ل ة الأورو ة أو وق ب ال ه عاملة ال ال د  ق ان ال ق الإن ق
ه  ل ض رغ ه على الع ان أمام الآخ أو ح ارخ للإن أنها الإذلال ال ة  ان اللاإن

لة رجة غ مق ة له ب ة أو نف ن ل ی في معاناة ب ه  ، وه ما )٨٣(أو معامل
ال ذل ا ه، وم ه والعقاب عل اف ات على م ن العق ص قان لعقاب على أفعال ح

ادت  ى ال ق ی  ع . ٢٨٢و ١٢٦ال ات ال ن العق   م قان
: –ب   ال

ص  ا فق ح ها؛ ل اء عل ان واع امة الإن ائي إهانة ل ن ال ع ال في القان
اد م  ه في ال اف ي على م ن ع الف ل  ٤ –٢٢٥إلى  ١ –٢٢٥ال في الف

اء على ال الاع اص  ات ال ن على ال م ال ن العق ة في قان ان امة الإن
عل  ها ی ل م د والقل ة للف اد ة والاق ا اة الاج ال ها  عل أغل ة ی عای ال ال
ة  ا ان ح ة ال ه ض اف ي م م ئ ف ال ه، وه ما  إلى أن اله

له على الا ان ح ل وض ان الع ان في م عاد الإن مات دون اس قاقات وال س
.   على أ أساس ت

ة ال  ام ج ع ال أح اول ال ادة وق ت افة  ١٦١في ال را ال م
ن رق  قان م  س ال ات  ن العق ة  ١٢٦لقان لا في ٢٠١١ل اوله تف ، وه ما س

ضعه.   م
  المطلب الثاني

  مفهوم الكرامة الإنسانية
امة الإ نها ال ع وضع تع لها ی م ي  ات ال ل ة م ال ان ن

م في  لح  ا ال ح ه ة أص ع ه ال ا له امها، ون ب اح ج فع ب وحالات ال
ع  ام، وم ذل ن ال ا الاس ان أس ه ة دون ب اضع ال ال م ال

ورة اح افى مع ض ي ت ي  إلى الأفعال ال ن ة في ال الف ان امة الإن ام ال

                                                 
ان )٨٠( ق الإن ق ي ل ة م الإعلان العال ام ادة ال   ال
ة م الا )٨١( ال ادة ال انال ق الإن ق ة ل ة الأورو   تفا
ة )٨٢( اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال عة م العه ال ا ادة ال   ال

(83) CEDH, 25 Avr. 1978, Tyrer C/ Royaume– Uni, Préc. § 29- 30. 
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امة  ال اسة  ائ ال ان ال ع قل  ل م ه ف لا ع ت صه، ف م ن
ه الأفعال ولا  ه ت ه م عل ق اب الأساس ال  ع ع  ة، وه ما  ان الإن

ل. قة ب الف ف ل واح غ م عها في ف ان ج   ل
فه  ض ال   غ م الغ ال ة و ة ال ة إلا أن العق ان امة الإن م ال

ا  اش هاكا م ارسات تع ان ع ال ة على أن  ق ان العال أص م لف بل في م
ي  ارسات ال ه ال اد، ه ة والاس ه عاملة ال ی وال ع ان، وم ذل ال امة الإن ل

ما ی ها في الغال ع ء إل ان و الل ر الإن ان على أنه ت م ق  إلى الإن
ل  ة في ذاته و ان غا ة ی أن الإن ه ال اه ه ا فإن م ی ة؛ ل لة ول غا وس
ة  أنها ال ة  ان امة الإن ف ال ل تع ا ال ه ولأجله، وم ه م ل في خ ع شئ 
د  ه لا م م ل شئ ل ة ُ  عامل على أنه غا ان ال في أن  ي الإن ي تع ال

ل اد على )٨٤(ةوس ع ال ا م إضفاء ال ة ع ان امة الإن ا ال لل ي ه ق ، و
اول د أداة قابلة لل اره م م اع ان وع   .)٨٥(الإن
أنها ة  ان امة الإن ع ال ف ال ع ارس على  و ا ولها معای ودلائل ت ة عل "

اد  اقعة ت الاس ب ال ع ها ح تق ال لل اقع، م ة في أرض ال ار وال
ات  ق ع ارسة ال اة وم ال في ال ة،  ان ق الإن ق ة وال ال ع  ، وال ان وضع الق
ه ذل م  ة، وما ی عل ان اواة على أساس الإن الة وال ة، والع ا ة والاج ی ال

ة" عي ن ال قاد، وال اسة والاع ة في الف وال ة وح ا الة اج   .)٨٦(ع
ور فة " و اب في فل فل ع ال امة Emmanuel Kantال م ال " ع مفه

قه  ارسة حق ان م م ة ت الإن و ة غ م ها على أنها  وال ی إل
ة إرادته ال ع    .)٨٧(وال

أنها امة  ع إلى تع ال ه ال اني  و حة إلى ال الإن ة ال "ال
اعه ل ع  ع اعي" في ح ذاته  قعه الاج ة وم ائ ع )٨٨(الف فها ال ع ا   .

                                                 
(84) Emmanuel Kant: Fondements de la métaphysique des moeurs, éd. Échos du 
Maquis, 2013, p. 47. 

از صالح: .د) ٨٥( ، ص  ف اب جع ال    .٢٥١ال
)٨٦ (: ل القاس ي  ج ارات ال الع ل م إص لة ج ة في ال العام، م ان امة الإن غالات ال ان

ة  ة ال ا راسات الاج مل(لل د )م ال ن الأول، ٢٩، الع ان   .٤، ص٢٠١٦، 
(87) Emmanuel Kant: op.cit. p. 47– 48.  

:  .د) ٨٨( هان زر ة، ب ان امة الإن    .٤٢٩، ص ٢٠١٦، ١ال
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٣٢٦١

ه  ر م ق ة، أن  عي وح ق روحاني وأخلاقي، ب ل ان  ا ت الإن ة عل أنها 
له ف في العال م ح الآخ و ار    .)٨٩(دون الإض

امه ج اح ان وت ة الإن ل في آدم ي ت ة ال ام ة ال ي ال امة تع  ون أن ال
. قف على أ صفة أخ انا دون ال نه إن   ل

ه  نه أو ج ام دون ال إلى ل الاح ان  عامل الإن ب أن  ت على ذل وج و
اواة، وأن  م ال عامل على ق ا  أن   ، ار آخ ائه أو أ اع ه أو ان أو لغ

د   اته ل ارسة ح احة اللازمة ل اح له ال قه، وت انا.ل على حق   نه إن
ع  ها ال ع ده، و ج ة ب ت ان وال الإن قة  ق الل ق امة م ال وتع ال

ان الأخ  ق الإن ق ة ل ة الأساس ى في )٩٠(ال امة، ح لا  ان  ج إن ، فلا ی
ل ما  امها،  ي انع ع امة للإهانة؛ فإن ذل لا  ه ال ها ه ض ف ع ي ت الات ال ال

ها  ع ع ال أن ال ل ه دا، إلا أنها رغ ذل ت ج اج لها ل  م ام ال والاح
ها  ى ع ع ا، وم ا غ د را ف ل شع ان، أ أنها ت اص للإن ة في ال ال كام
امة إلى ال العام ال   ه ال قل ه ها ت ارس قه وم ق ه  ال د م خلال م الف

اد ح للأف ي ت ة ال ا احة الاج ات  إلى ال اق ت رأ عام ع  ال
ن  ات ه ص اق ه ال ى م ه ف الأس ن اله الح العام، و ل ال ة ح ة ال ا ال

ان امة الإن   .)٩١(ك
ز  ان فلا  الإن قة  ق الل ق ة م ال ان امة الإن ام ال ان ال في اح وذا 

ا ال ن له ا فلا  ة تق ان ث ه، وذا  ازل ع ق الأخ  ال ق ا لل في ذاته، ون
ه ف  م ال ه وع ة ال وسلام م أ مع ه،  عة ع ف ، مع الأخ في )٩٢(ال

ة  ألا  ان امة الإن ام ال عة ع ال في اح ف ق ال ق ار أن أ تق لل الاع
ة ح اء مه نه، وتقع على عات الق ها ال م م غ ع ف ي  رجة ال ة ل لل ا

                                                 
(89) Francisco Fernández Segado: La dignité de la personne en tant que valeur 
suprême de l'ordre juridique espagnol et en tant que source de tous les droits, 
Revue française de droit constitutionnel, 2006/3, n° 67, p. 451 à 482  

: .د) ٩٠( امعة  أسامة علي ع ائه، دار ال ف في أع ان في ال ة ل الإن ائ ة ال ا ال
ة،  ی    .٦٤، ص٢٠١٤ال

)٩١ (: ل القاس اب ج جع ال    .٦ –٤، ص ال
از صالح: .د) ٩٢( ، ص  ف اب جع ال    .٢٥٣ال
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٣٢٦٢ 

ع  ب ت ق ووج ات ال ازن ب مق اعاة ال ة وم ان امة الإن ام ال ال في اح
ها. ارس ه م م قه وت ق ان   الإن

  المطلب الثالث
  عناصر الكرامة الإنسانية

فة  ت ب ة ت ان على أنها  ق الإن ة حق ار ف ل ان امة ق كان ی إلى ال
غ  ة ل انة مع ن ذل أو م ع، و ف داخل ال ة وال اد اله ع الأف على 

ة ل ر م ال ق ا    .)٩٣(م
امة  ة هي: ال اع رئ ع إلى أرعة أن فها ال امة وص ة ال رت ف وق ت
اقف  ة وهي ت إلى ال امة الأخلا قا، وال ه سا ار إل ع ال ة، وهي ال ا الاج

ام وال ة والاح ان ، الإن ا الأخ ع وفقا ل ه د داخل ال ع بها الف ي ی ة ال
ي  ان وهي تع أصلة في الإن امة ال ا ال ها، وأخ ولة وت إلى ه امة ال و

ه ف  ل ال ق ان لا  ق الإن اس  م حق عاملة ب ال اواة في ال ه )٩٤(ال ، وه
ي جاء الاع ا وال ة ه ا ل ال ة هي م ا.الأخ أخ ني بها م   اف القان

ة  قلال ؛ الأول: اس ان على ع أصلة في الإن ة ال ان امة الإن م ال وتق
ان لل ال  اء الإن ة ان ا اني ه ح ه، وال م ه ح ان وح اول . )٩٥(الإن ون

ا یلي. قل وفقا ل ع م ا في ف ه   كل ع م
ان  ة الإن مة وح ان ح ع الأول: ض هالف قلال   واس

ان لل ال  اء الإن ة ان ا اني: ح ع ال   الف
  الفرع الأول

  ضمان حرمة وحرية الإنسان واستقلاليته
امة  اص ال ة الع الأول م ع ا ان ح لفة على ض عات ال ص ال ت

ة لا ی ا ه ال ار ه ه، وفي إ قلال ه واس ان وح مة الإن ل في ح ة ال ان  الإن
ه م ل شئ م ل ة، و لة، بل ه غا ان على أنه وس   .)٩٦(إلى الإن

ه  ف اره ب اذ ق ه أو ات رته على تق م ه ق ان وح ة الإن قلال اس ق  و
ة ض إرادته  ان )٩٧(وف ضع على الإن ي ت ة ال ام د ال ل الق ، فلا  أن ت

                                                 
(93) Laura Mourey: op.cit. p.96. 
(94) Michel Maret: L'euthanasie alternative sociale et enjeux pour l'éthique 
chrétienne, éd. Saint-Augustin, 2000, p. 138-139. 
(95) Laura Mourey: op.cit. p.96.  
(96) Francisco Fernández Segado: op.cit. p. 463. 
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٣٢٦٣

ر أو  اصة  ه ال ع ه م  اء في إلى ح ت ل الأش ل  ة  أن تع غا
ض  ع ه، فلا ی مة ج ان ح ن للإن ل أن  القان ة ت قلال ه الاس ه، وه م خ

. ل ض وال ع للع د سلعة ت اره م رته، ولا  اع ع ق   لأ فعل 
ن  ، فالقان ا الع ة ه ا ان ح ة ل ئ لة ال س ائي ال ن ال ل القان و

ي  ائي  مة ال أ ح عارض مع م هاك ی ة م أ ان ن لامة ال ان في ال ح الإن
اء؛ إذ أن أك ، ال ال  ی والإی ع ان م أفعال ال ة ج الإن ا ال ذل ح وم

اء على  ل اع ي ت ة هي تل ال ان امة الإن جه إلى ال ي  أن ت هاكات ال الان
ه.   ج

ي أد إ ر العل ان ال ي وذا  ال ال ان في ال ام ج الإن ة اس ان لى إم
أ  عات  ع ال ني في  اف قان ج ع ذل م اع على ن غ تقل وما ن
ي  م ال ق ه ال ق  اق ی ، إلا أن ذل ی في س ف في ال ال ة ال ح

ات تأج الأ ل ال ذل ع ة، وم ن ة والقان اءات ال ع الإج اب ب رحام، والإن
سة  ات أو اله ات ال في ال ل ل ع اء، و ات نقل الأع ل ة، وع ة  اع

ة راث   .)٩٨(ال
ة، إلا أن  ة ال اع ة في ال ی ات ال ق ع ال ة  ار أه م إن غ م ع ال و
الات  لقة، خاصة في ال ة ال أ ال ع ل عامل مع ال ال  ألا  ال

ن لا ا ل فإن القان ل حالة تأج الأرحام، ل ، م ف ة ب  م على علاقة تعاق ي تق ل
ة،  ان امة الإن ة لل ن ة القان ا عارض مع ال ة ت افقة ال في حالات مع ع 

                                                                                                                       
(97)Véronique Champeil-Desplats: Dignité de la personne humaine: peut-on 
parler d’une exception française? HAL. 2017, pp. 173– 180. 

أ  )٩٨( الف م ة  ن ا القان الفة لل ال ة  ج ل ات ال أن أخ الع ة  ن ق الف ة ال ق م
ان. مة ج الإن ة وح ان امة الإن ام ال   اح

Cass.Crim. 18 janv. 2011, B. n° 8 

لها لا ل ه ل ا ع ه ج ة م ال ات ج ه جان م الفقه إلى أن أخ ع اسه على و   
ه وأقاره  ال عل  مات ت ف ع معل ي ق ت ل ال ل ة ال ، وذل لأن ن قل اه ال ع ف  ال

د ی على ة الف اسا  ع م ، وه ما ف ض م ال اوز الغ قه في  ت الغ  ی  ته
ة. ص ی .د ال ف ش ال ف ت ةأش ة وال ل ازن ب ال ة  : ال ا ة ال ب تق سل ووج

ة،  ة الع ه ، دار ال ق    .١٦٩ –١٦٧، ص ٢٠١٥، ٢العامة في ال
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٣٢٦٤ 

ادة  ه ال اء على  ١٦وه ما أشارت إل ي ت أ اع ي ال ن ني الف ن ال م القان
ان و  امة الإن وع للعقك م ال غ ال رج ت مفه ان ت   .)٩٩(ن 

لها ال  ن م ي  ة ال عاق م  أن تق العلاقات ال اء على ما تق و
الات  عاد ال ل اس ان، و  ة الإن ث على ص ي لا ت الات ال ال على ال

ت عل ل ی ه ول ام ان و مة ج الإن هاكا ل ي تع ان يال ر ص   .)١٠٠(ها ض
ع ال  أ ال  ة ه ال ان امة الإن أ ال ا فإن م اء على ما س أ و
عل  ه، وه ما  ام  ع ال ه ومالا  فعله في نف ان أن  الفاصل ب ما  للإن
ف  ه ت ال ة، فإذا وضع ج ن ة القان قا أن ت ال ا ال إرادة ال في ه

ا ف العلاج  ف آخ به ة  ل ف في ال ل ان ال وعا، وذا  ن الأم م
ة  ة وال ن ا القان اء  أن ی ذل وفقا لل ات نقل الأع ل ث في ع ا  ك

ارا ه ت ض م ن الغ ل بها، و ألا  ع   .)١٠١(ال
ام  أ اح عارض مع م اء ال ی اق الإی أن ع ن ا ال اؤل في ه ار ال و

ل ال  ل  ني فق أم  اء ال ق على الإی هاكا له، وهل  ع ان ة و ان امة الإن
ي؟ ف اء ال   الإی

امة  اة فإن ال ان على ق ال ا  ال ل ع روحه  ف ان لا ی ان ج الإن ا  ول
ي،  ف ان ال ه ع ال ني  ان ال ل ال ف ل، فلا ی ان  ل الإن ة ت ان الإن

ا ال ر ه يومای ف اء ال غفل العقاب على الإی ن ل  ه على )١٠٢(أ أن القان ل عقا ، م
ائ  ال اص  ل ال ة في الف رة واض ه  ان ذل ل  ة، ون  ه عاملة ال ال
اضع  ه في م ا ورد ال عل ي، ون ن ائي الف ن ال ة في القان ان امة الإن ال اسة  ال

امة الإن ة ال ، خاصة وأن ف ن أخ ص قان لالها على  م ن ة تلقي  ان
ة. ان امة الإن ال اص  ل ال اردة في الف ي ول فق على تل ال ن ات الف   العق

امة  ام ال أ اح اق م ان م ن ي للإن ف ان ال ع ال اء لا  ل فإن الق و
أك اء الإدار في م م زم على ال ص الق ة؛ فق ح ان ى  الإن ع ا ال على ه

                                                 
ادة ) ٩٩( ي على مایلي: ١٦ت ال ن ني الف ن ال   م القان

"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de 
celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". 
(100) André Decocq: Essai d’une théorie générale des droit sur la personne, 
Thèse, Paris, LGDJ, 1960, p.37. 
(101) André Decocq: op.cit. p.57 et s. 

سف خا .د )١٠٢( ، صش ی اب جع ال    .١٤٧: ال
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٣٢٦٥

ة  رة س ار الإس ره ح ان ق أص ة أم إدار  و ما ت ل م م ع
ا  ١٩٤٩ اد م اه الأف لف ان لا و ان  ة أنه  د  ق شارب أح ال ي  ق

ل إلغاء  ها ل ة ع ن ، وق ال لات ووسائل الإعلام الأخ ا لل ی جعله ح
إلغائه ا الأم  ار  ه ة على أن ق ه، م ق  ي ل ار ال وتع ال ع الأض

امة  أ ال عارضا مع م ة وم ة ال اع ال الفا لق ان م رة  ار الإس ح
ة ان   .)١٠٣(الإن

ة  ان امة الإن ام ال أ اح اق ت م سع في ن ي ی ن اء الف ل فإن الق و
ان ا اق ال ا ال ع م ه اء إلى أن ولا  ه الق ل ی ان، ل ي للإن ف ل

ة  ا الفعل م معاناة نف له ه ا  ة ل ان امة الإن هاكا لل ل ان اب  الاغ اء  الاع
وف ولادته ه  ف ا الفعل ع مع د م ه ل فل ال   .)١٠٤(لل

ادة  ان ال ا  امة  ١٦ول اء على  ي ت أ اع ن ني الف ن ال م القان
ا فادة ال م الإن ل م اس اؤل ح ار ال اته ف ة ح ا امه م ب ن وت اح

ده  ق ال  اؤل ال ا ال ع له ة، وما ی ان امة الإن رة لل ق ة ال ن ة القان ا ال
هي  ا وت ام ولادته ح أ ب ة، فهي ت ن ان القان ة الإن اف  ني للاع ن ال القان

فاته ادة  ، وه ما)١٠٥(ب ره ال ني ال  ٢٩تق ن ال ل )١٠٦(م القان اؤل  ، وال
ة أن  ان امة الإن رة لل ق ة ال ن ة القان ا فادة م ال حا ه هل  للاس أك وض

ان؟ ة الإن ن  ف القان   ع
ع ه ال ادة  و ه لل ف  ١٦في تف ي إلى أنها لا تع ن ني الف ن ال م القان

امة لل  رة لل ق ة ال ن ة القان ا لا لل اره م اع ه  ة ولا ت إل ن ة القان ال
                                                 

ة الق )١٠٣( ة  ٢١٧ع رق  ١٩٥١مارس  ٨اء الإدار ح م عة ال ٤ل  ٥٦ة ق، م
لف  ٦٩٩ص  ه في م ار إل سف خا .دم ة، ش ی ان امة الإن أ ال رة ل س ة ال ا : ال

، ص  جع ساب   .٥٣م
(104) Crim. 23 sep. 2010, B. n° 139 

ل، ١٠٥( ة م وق ال ن ة قان ع إلى أن لل ش ه ال ؛ ) ی حل ة  ه ال وت ه
حلة  دها، وال غ م وج ال ة  ق ة لل غ م ن ة القان ن ال ها ت ل وف اء ال الأولى أث

أ م وق ا ة ت ان ة. ال ه ال ق ه لاد ح ت ي .دل غ د علي ال ة جعف م ن ة ال ا : ال
د  ، الع ق، جامعة ال ق لة ال ، م ة ٢لل ن ٣٠، ال   .١٣٥، ص ٢٠٠٦، ی

ادة ) ١٠٦( ني ال على أن ٢٩ت ال ن ال ا" م القان ة الإن أ ش ا ت ام ولادته ح ن ب
ته هي   ".وت
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أ أن  ا ال ، وما ی ه ني فق ع بها ال القان ة ی ه الأخ ة، فه ال
ادة  لف في ال م تع م ي اس ن ع الف ا  ١٦ال ني؛ ف ن ال م القان

ن لل ة القان ا ث ع ح لح "ت م م ، personneامة اس ي ش ع " وه 
لح " م م ان اس ام الإن ن لاح ان القان ث ع ض ما ت ق humainوع " و

ام ولا ل   امة غ الاح لح ال ان م ا  ، ول اء لل ال بها الان
ا ل الأم  ة؛ ف ي أ فائ ن ع الف ل ال ا في ن واح م ق عه ة ل ل ل

"personne"و "humain ن ان القان ، وذا  لف ع الآخ ل  ل ا م ه ل م " فل
أ  ام م ة اح اس ر  ة ل تق ا ه ال ة لل إلا أن ه ة مع ا ر ح ق ائي  ال
امة  اء على ال ع اع ه ال ع ان  قع على الإن اء  ل اع ة، فل  ان امة الإن ال

ة، ولا ل ان ي تع الإن ع الأفعال ال ه  ع ع ف انا خاصا ی ها ع اء عل د للاع ا أف
ل   .)١٠٧(ك

ن  اف القان اع ت  امة ت رة لل ق ة ال ن ة القان ا م أن ال ا تق فه م و
او في  ع إلى ال على أنه لا ی ة ال ت ذل ب ا ی ة، ور ن ة القان ال

ة مع الإن حلة ال ه ال ع ولادتهه ن )١٠٨(ان  قة ص لها في القان ف ه ال ، وت ه
ا إجهاض. لا ون اره ق اع اء على ال  ائي ال لا ی للاع   ال

ا  اه ه الغ ت ا ال ا امة ون ال ع ال  ع إلى ال ب م ت ل ال و
ه  ون إل انا و ون جعله إن ن ی الغ ان ال ؛ فإذا  لا فه ال ا م اره ش اع

ان  ا ل   ، وع آخ ارة ع حلقة في م ان ال  ان، أما إذا  عادل الإن
ار  ب الاخ ام ال في أن الي  اح ال ان، و عادل الإن ا فه لا  وعا  م
ل   ع  ما لا  الغ، ول ع فل ث  ی  ال وع ال عا ل ض ن م ال 

هق م ه وت   .)١٠٩(ل أن ت إذاب
ول  ائه ال وما س ا ع ان ع ل ال إلى ال  ق ون أنه م غ ال
ه  لا، فل م ال أن ی لل وه مازال في  أمه ع شه ه م إل
ع ال  ،  أن ی قائ ة ب ه الل ع ه لفة إذا ت ولادته  ة م ام ن ال

                                                 
(107) Bernard Edelman: La personne en danger, Doctrine juridique, PUF, Paris, 
1999, p. 490. 
(108) Léon Cassiers: La dignité de l’embryon humain, RTDH, 2003, p.406. 
(109) Léon Cassiers: op.cit. p.407. 
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٣٢٦٧

ار  لة اخ عله وس ال ل ح ال ائه إلى ال ال ولا فُ امة لان ال في ال
ة. ه ال ع افى مع    ت

ي  اءات ال ة و إلى الاع ان امة الإن ع أن لل ال في ال و ال
هه  د إلى ت ي ال ی خل ال ه الأولى ع  ال احل ت ه في م تقع عل

مة ال اء على ح ه على أنه اع ي   ل  ة، وأ ع راث لاع في صفاته ال
ه ام ان و   .)١١٠(الإن

  الفرع الثاني
  حماية انتماء الإنسان للجنس البشري

له " ه الله جل جلاله في ق ا ما ذ ، وه عا م أصل واح اس ج ر ال َا أَیُّهَا ی
ُ الَِّ خَلَقَ  الَّاسُ  ُ ا رََّ ةٍ  ُ مِّاتَّقُ ٍ وَاحَِ ا رِجَالاً  نَّفْ َ َّ مِْهُ َ مِْهَا زَوْجَهَا وََ وَخَلَ
ًا اءً" كَِ له، )١١١(ون ًا  مِّ "َا أَیُّهَا الَّاسُ إِنَّا خَلَقَْاكُ وق ْ شُعُ ٍ وَأُنَى وَجَعَلَْاكُ ذَكَ

 ْ ُ مَ ا إِنَّ أَكَْ َعَارَفُ َائِلَ لِ َ  وََ " اللَّـهِ  عِ ٌ ٌ خَِ ََّ عَلِ ْ إِنَّ  أَتْقَاكُ
ات )١١٢( ، وغ ذل م الآ

ة ة واح عا ما اس ج ي ت إلى أن لل أصله ولا )١١٣(ال ل لأح على أح  ، فلا ف
. ق ال ا  نه ون   بل

اء  ل ذل الق ، و ان إلى ال ال اء الإن ة ان ا عات ح وت ال
ال الاس افة أش د ذاته على  م الف ارها إلا إذا ال تي ث ة لا ت ا ه ال عاد، إلا أن ه

 ، اه الآخ اته ت اج ا یلي:ب ان ذل    و
عاد –أ ة الاس اف   م

ه  ه غ ع  ا ی د م مان الف ها ح ت عل ي ی ر ال ال رة م ص عاد ص الاس
لفة اله ال أش عاد  ان الاس ا  مات، ول ص وخ الغة على  م ف رة  ل خ

ع ذل ل  د، بل ت ف ان  ة الإن ا د ح اوز م ه ت اف عات فإن م ال
ة ض  ة ال اف ولي على م ع ال ص ال ا فق ح ها؛ ل أس ة  ة ال ا ح
عاد م  ار أن الاس اع اق أوسع  ة على ن ائ لاحقة الق ال ح  ة، وه ما  ان الإن

                                                 
ام .د )١١٠( ه ت ام  ، دراسة أح ح ة في ال ال راث ات ال ام ال ة لاس ائ ة ال ا : ال

ة،  ة الع ه    .١٠٥، ص٢٠٠٥مقارنة، دار ال
ة (١١١( اء، الآ رة ال  .)١) س
ة١١٢( ات، الآ رة ال  .)١٣( ) س
هان زر .د) ١١٣( ، ص ب اب جع ال  .٢٣٩: ال
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٣٢٦٨ 

اء الأفعال ال ل اع ي ت ة ال ان ائ ض الإن اق ال خل في ن ة وت ان د الإن ي ته
ل اني  ع الإن   .)١١٤(على ال

لة  س ة  ا ق الاج ق ال ال امة في م م ال ي مفه ن ع الف وق أدخل ال
ا  ار في ه اس ع في إعادة ال  ع إرادة ال عاد، وه ما  ة الاس اف ل

ى م ح فه ه في  ال ي ت عاد وال لفة للاس ر ال اجهة ال ع م خلال ذل م
ع م ح إلى آخ ل )١١٥(ال ره ال ار ال أص ه ذل في الق ، وق 

ر في  س ای  ١٩ال ل  ١٩٩٥ی امة ال ض أ ش ة  ا ال أك على أن ح
ال إلى دی رة  ة دس أ ذو  عاد م ال الاس ر م أش ، وق أك ١٩٤٦اجة دس

 ، دی ا في ذل ال ل ش  صة ال اللائ ل ان ف ورة ض ار على ض ا الق ه
ل  ات  ل ع وفقا ل مة وال رة، وأوج على ال ة دس ف ذو  ا ه وه أ

ف ا اله ق ه اءات اللازمة ل اذ الإج ا ات ه   .)١١٦(م
ا –ب اه الإن اته ت اج د ب ام الف ةال   ن

ا  ائه إلى ه م  ان ل یل اني  ع الإن اص ال صفه أح ع ان ب الإن
ف في ذاته،  ما ی ى ع لقة، ح ان ل م ة الإن ة، ف ان ام الإن اح ع  ال
ات  ل ان وت ع ارب على ج الإن ة اللازمة لل ن ا القان ل ت وضع ال ل

اء.   نقل وزراعة الأع
ض  ف اس و م ال فاته ع د في ت ل ف اعي  ة أن ی ان ام الإن واج اح

ي  ن ولة الف ل ال ة، وق ع م ه ال ه ل ارس ة م ة  ان امة الإن ال
ان،  امة الإن اء على  ر اع ه عة ال لة ل س ام  ها الأق م ف ي  وض ال الع

ان امة الإن ام  ار فإن اح ا الق ز  ووفقا له الي  ال ام العام، و نات ال ع أح م
ة إح  أ، وه ما أجاز لع ا ال ه ه ك ی ة أن ت أ سل ة ال ل لل
غ م  ال ة  ل اد الل قام في ال ان س ي  ام ال وض رمي الأق ات أن  ع ل ال

ي تقام  وف ال ه في ال ا ال ت ه، و ه م نف افقة الق وض م ه الع ل ه ها م ف
ن  ار  أن  ام ال ضة للاس ان ع ان ج الإن ؛ فإذا  ار عها ال ا و

                                                 
(114) Edelman (B): La dignite de la personne humain, un concept nouveu, D, 
1997, P. 534. 
(115) Laura Mourey: op.cit. p.123. 
(116) Cons.const. déc. n°94-359 DC du 19 janv. 1995, Jornal official du 21 janv. 
1995, p.1166. 
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٣٢٦٩

امة  ام ال أ اح ا ع م ع ي ت ذل ول  ة ال ن ا القان اق ال ذل في ن
ة ان   .)١١٧(الإن

  المبحث الثاني
  الركن المادي

اني ر ع ال ائي أن  اء ال ع ال ك ه   ل ل ا ال ، فه ك ماد سل
ة  ت الإرادة الآث اف ا ت ال ئي  لي أم ج ل  اء نُف  ن، س هاكا للقان ل ان ال 

رها رة م ص اني في أ ص   .)١١٨(ل ال
ع  ك ماد ل ه سل ر ع ال أن  ائ  في في أغل ال ع لا  وال

ق ن ل أن ت م ل ا یل ائي، ون اء ال ار، ال ع الاع ع  ها ال أخ ة  ام ة إج
ى  ة ح ك علاقة س ل ة وال ام ة الإج ان ذل لازما  أن ت ب ال وذا 

. اد ها ال ة ر    لل
امي  ك الإج ل اف ال م على ت ق ة ال  اد ل اء على ذل فإن ال ال و

ة وعلاقة ال ام ة الإج ة، وال ك وال ل ئ م ة ب ال اص  ه الع اول ه ون
الي. ق ال اس وفقا لل ل ال ف   ال
امي ك الإج ل ل الأول: ال   ال
ة ام ة الإج اني: ال ل ال   ال
ة : علاقة ال ال ل ال   ال

  المطلب الأول
  السلوك الإجرامي

ة  امي في ج ك الإج ل ة ال ف على ما ق ادة  ال العة ن ال ال 
ن رق  ١٦١ القان افة  ات ال ال ن العق را م قان ة  ١٢٦م ؛ ٢٠١١ل

ل  ع ل م قام   .... عاق لها " ق ة ال  امي ل ك الإج ل ادة ت ال ه ال فه
ائفة م  اد أو ض  اث ال ب الأف ن م شأنه إح ل  اع ع ع الام أو 

ة".ائ ی أو العق اس  ال أو الأصل أو اللغة أو ال   ف ال

                                                 
(117) CE. 27 Oct. 1995 commune de Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-
Provence n° 13677, Lebon, p. 372. 
(118) Georges Vidal: Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 2e éd. 
Paris, 1902, p.122. 
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٣٢٧٠ 

امي في  ك الإج ل ع لل د ن ع ال ح ادة أن ال ه ال ح م ن ه و
ع  لاح أن ال ا  اع،  ي أو الام ل ك ال ل ابي وال ك الإ ل ا ال ة ال ه ج

ل ال دة ول على س ن ال ل ی على أفعال م ك ال ل ر لل ال 
اب  اء على س م أس ن م شأنه ال ب اع  ل فعل أو ام ؛ ف ة ال ل
ان  نة لأر اص الأخ ال ت الع اف ج العقاب إذا ت اردة في ال  ال ال

ة.   ال
امي في ج  ك الإج ل انه لل ع ال في ب قف ال ان ما س ه م ة وذا 

ادة  ك؛ فال ل ا ال انه له لا ع ب ان أك تف ي  ن ع الف  ٢ –٢٢٥ال فإن ال
ا إذا  ارها ت اع ها  عاق عل ي  ي ت الأفعال ال ن ات الف ن العق م قان

ادة  ارد في ال م ال ال فه اد وفقا ل ها أح الأف ال  ١- ٢٢٥ارت ن ذاته، وم م القان
اء على أ أساس م الأس  ذل رف ضه ب مات ورف ال أو ع تق ال

ا  ة،  ال ات ال ف ض لها في ال ع ي س ر ال رة وغ ذل م ال ة ال ال
ادة  د ال ارها  ٧ –٤٣٢ت اع ها  عاق عل ي  ي الأفعال ال ن ات الف ن العق م قان

ة عا ل ع  ها ش ی ا إذا ارت ال ذل ت مة عامة، وم ه  عه إل مة أو 
ن. ه القان فادة م ح  ل الاس   تع

ر  ة ال إلى ال على ص ا انها ل عات ع ب ع ال ه  ل ات و
ع الإماراتي  ، وم ذل ما فعله ال ة ال امي في ج ك الإج ل ة لل ج رئ

اد ن الات ادة الأولى م القان ة  ٢ رق ال ادة ال ٢٠١٥ل ه ال ف ه ؛ فق ع
ی  اعات على أساس ال اد أو ال ل ب الأف اء أو تف قة أو تق أو اس أنه "كل تف
ح  ي". و ن أو الأصل الاث ق أو الل ائفة أو الع لة أو ال ه أو ال ة أو ال أو العق

ل د ال ع الإماراتي  ادة أن ال ه ال ر م ه ة ال في ص امي في ج ك الإج
ل. ف اء وال ، الاس ق قة، ال ف   أرع هي ال

ن رق  ة م القان ان ادة ال ف ال في ال ؛ فق ع ائ ع ال ل فعل ال و
رخ في  ٥ –٢٠ ل  ٢٨ال م  ٢٠٢٠أب ق ل  اء أو تق أو تف قة أو اس أنه "كل تف

ي أو اللغة على أساس ال أو ا مي أو الاث ن أو ال أو الأصل الق ق أو الل لع
ج ع  ائ ل  ع ال ادة أن ال ه ال ح م ه افي...."، و غ اء ال أو الان
قة،  ف ر الأرع وهي ال ة ال ع ال امي في ج ك الإج ل ر ال انه ل ب

ل. ف اء وال ، الاس ق   ال
ازنة  ك ون ع ال ل أن ال ه  ع ال ال جاء ن اه ال ب ات

ك  ل ر ال دت ص ي ع عات ال ه م ال ها، وغ ع ی أفعال  ال عاما دون ت
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٣٢٧١

ادة  ي، أن ال ن ع الف ها ال امي وم ات ال  ١٦١الإج ن العق را م قان م
ة ال د إلى ال ل فعل ی انها على  ها في ذات تهف إلى  سل ص عل

اجة  ه دون ال ة فه معاق عل ه ال ق ه ا في ت ك س ل ان ال ا  ال ادة، ف ال
ها  ي  ع ل الأفعال ال ل  ه ل اغ ع وق ص ني ق لا ی ه ب قان إلى ت
ان الأفعال  ا ون  ع ت دت ما  ي ع ة وال ن ص الف ، أما ال ل ال م ق

ارد ر.ال ه ال ل ه ع ل ر ال إلا أنها لا ت ة ص ل غال ها ت   ة ف
قة  ف أفعال ال ة ال  امي في ج ك الإج ل ر ال ی ص ل فإن ت و
عات  ة أو ال ول ص ال ع ال ا ه وارد في  ل  ف ق وال اء وال والاس

ائ ه تع ع الإماراتي وال ها ال ة وم ادف ال قة م ف ؛ فال اد غ دق
ك ال غ  ل ی ال ه ل ها، وه ما ن ع د إل مها وسائل ت لل یل
ا،  اب اء إ ا الاس ان ه ل إذا  ف ال ل  اء  أن  ا أن الاس وع،  ال

ق لا  ا فإن ال ا، وأخ ان سل ع إن  ق أو ال ال ل  عاب و أن  ه اس
وعة. اته ال قه وح اص م حق م ت الأش ك ت ی على ع   كل سل

ة ال وفقا  امي في ج ك الإج ل اع ال اول أن م ن أن ن اء على ما تق و
ا  ر ه اول أه ص لا، ث ن ق الأك ش اره ال اع ع ال لها  ق ال ل

اردة في  ك ال ل اس ال ل ال ف ئ م ال عات الأخ  الي.ال ق ال   وفقا لل
امي ك الإج ل اع ال ع الأول: أن   الف
امي ك الإج ل ر ال اني: ص ع ال   الف

  الفرع الأول
  أنواع السلوك الإجرامي

ل  ها ی امي ف ك الإج ل ان ال اء  ة ال س ع ال على ج عاق ال
ابي أم  ادة في فعل إ ه ال ح  اع، وه ما ص د ام ن  ١٦١ان م را م قان م

ن رق  القان افة  ات ال ة  ١٢٦العق ك ؛ ٢٠١١ل ل اع ال ادة ت أن ه ال فه
لها ق ة  ه ال امي في ه ل". الإج اع ع ع الام ل أو  ع ل م قام   ... عاق "  

ان ال صه ب ي اه في ن ن ع الف ان ال ارها وذا  اع ها  عاق عل ر ال
ا  اعا  ع ام ها الآخ  ع ا، و اب ا إ ر تع سل ه ال ع ه ة ت فإن  ج

ل. ف ئ م ال ر  ه ال اول ه   س ع ت
ا  ع ه ق إلى ن ة ال ی امي في ج ك الإج ل اء على ذل فإن ال و

ا یلي ن اع، و ابي والام .الفعل الإ اس ل م ف ا ب ه ع م ل ن   اول 
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  أولا: الفعل الإيجابي
أنه ابي  ع الفعل الإ ف ال ة" ع ة إراد ل إراد) ١١٩("ح ، أو ه )١٢٠(أو ع

ارجي" ا في العال ال ث تغ ل إراد م شأنه أن  ائ . )١٢١("ع ة ال م غال وتق
ة اب ائ الإ ها ال ل عل ك، و ل ع م ال ا ال   .)١٢٢(على ه

ها، إذ  م عل ق ة  ائ مع ة خ ابي أن ث قة للفعل الإ ا فات ال ع و م ال و
أ على وضع قائ غ ال  ة هي ال ة، وال ة ع ن ح ؛ )١٢٣( أن 

سا  ا م انا ماد ئ له  ي ت امي، وهي ال ك الإج ل ه ال ة هي ج ة الع فال
اني إلى ت صل م خلاله ال ن ی ن، و أن ت ها القان عاق عل ي  ة ال ق ال

ة  ا د دورا هاما؛ فهي  امي ت الفعل الإج ها  ة؛ فالإرادة في علاق ة إراد ه ال ه
ة  ق ال ة على ن مع  ان ح هها لإت ج لة ت اء ال ووس ك لأع ال

ع ح  ة الإرادة ف ة م ق دت ال دة، فإذا ت ق ة لا ت إلى صاح ال ة آل
ة على ذل الع ة ال ا إلى الق ع )١٢٤(الع ون ن لا  ، وم ث فإن القان

انه  اد أو حال فق اه ال ر ع ال ت تأث الإك ي ت ة ال ات الع ال
عي.   ال

ابي، وم  اني لفعل إ اب ال رها ع  ارت ع ص ة ال في  وتقع ج
ی أو الأصل ذل مة أو نقله  ال ف م ال ل م ال أن ی ف ل ال  على س

اب ال ة )١٢٥(أو غ ذل م أس ي لف ة ل ی مات ال ، أو تق ال
ه اء دون غ ة ال ها، أو ن إعلان ل ذو ال ة دون غ ا   .)١٢٦(اج

  ثانيا: الامتناع
أنه اع  ف الام انه""الإح ع ع إت ان ی ابي  ك إ ، )١٢٧(ام الإراد ع سل

ه بها  ة ی ة إراد ة ع اني ح ر ع ال ل أن ت ابي ی ان الفعل الإ فإذا 

                                                 
: .د )١١٩( ، الق ا ع سال ات ال ن العق ح قان ة، صش ة الع ه   .٢٦لعام، دار ال

(120) M.Ortolan: Éléments du droit pénal, Tom premier, Paris, 1863, p.247. 

: .د )١٢١( ام محمد ف رس ات، الق العام،  ه ن العق   .١٦٠، ص ٢٠٠٦- ٢٠٠٥قان
(122) Xavier Pin: Droit pénal général, 10ͤ éd. Dalloz, 2018, p. 169. 

ض .د )١٢٣( ات محمد: ع ن العق ة،  –قان ام عات ال    .٥٧، ص١٩٩٨الق العام، دار ال
: .د )١٢٤( ام محمد ف رس ، ص  ه اب جع ال   .١٦٠ال

(125) Cass.Crim. 14 janv. 2014, B. n° 5. 
(126) Cass.Crim. 23 juin 2009, B. n° 126. 

: .د )١٢٧( ام محمد ف رس ، ص  ه اب جع ال   .١٦٢ال
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٣٢٧٣

ها  ه ف ي لا ت الة ال اع ه ال ا الفعل، فإن الام اب ه هي ع ارت ا ی ن ا قان ن
ه ه  ان  أن ت ة في وق  ه ال   .)١٢٨(ه

ف الفق اع ال حق نف و ت الام أ إدانة م ا م ح ال ن ه في ف
اع دون عقاب في  ا الام ا؛  أن  ه اب ان ق ارت فعلا إ ا ل  ة  ال
ا لا  ات، ل ن العق ف ال لقان ة ال قا لقاع ني له، وت عاب القان اب الاس

عا ع  ع  ة ال ال  ت معا ه  ة جاره و اع   .)١٢٩(م
ه في  ات اف ب ة اس رت م ف  ٢٠وق ب ة  ١٩٠١ن أ في الق ا ال ه

ه  ه أخ " معاقا ت ن لان م ان " ة  ه الق قائع ه "، ووفقا ل ن اس "م وفة  ع ال
ا  ة أو إضاءة م ون ته ل ب ات ال لة داخل إح ح ة  " لف ن ل م "مارس

ات، إلا أن ع  ه الإصا ة أول درجة أدان الأخ ع ه ان م ات، و ضه لإصا
ا ان سل ها  أتها لأن سل اف ب ة الاس ن لا ی ، )١٣٠(م ا أن القان ال ف

اس الأول على  ابي، ولا   ة الفعل الإ اع ل له  احة على ذل فإن الام ص
ام م اح م القاضي  ل یل اني؛ ل أ ال ع م ائي ال  ن ال ارم للقان ف ال أ ال

را   .)١٣١(دس
ات  ن العق ة ال أورد في قان ه على ج ي ع عقا ن ع الف ان ال ا  ول
ي فإن ذل  ل ك ال ل قع ع  ال ر  ه ال ع م ه ان ال ا  را لها، ول ص

ام ا اع ل ة الام ل م صلاح لاف ح اب الاخ ة   ة ع ج ائ ة ال ل ل
ادة  ه ال اع ما ن عل ي تقع ع  الام ر ال ال ، وم ص  ٢–٢٢٥ال
اد م  د في ال عاق على ال ال لها:  ق ي  ن ات الف ن العق  ١–٢٢٥م قان

ة:..... ٢–١–٢٢٥إلى  ال الات ال مات... - ١ في ال لع وال اع ع تق ال . الام
٣ -  ..... اع ع ال ورات  - ٥الام ل ش في إح ال اع ع ق الام

ادة  ة م ال ان ة ال ها في الفق ار إل ة ال ر ان  ٨–٤١٢ال ن ال م قان
ر  ی ع ص ل ع ال ف ئ م ال ر  ه ال اول أه ه ف ن اعي. وس الاج

. ة ال امي في ج ك الإج ل   ال

                                                 
، ص ع سال .د )١٢٨( اب جع ال   .٢٦٥: ال

(129) Xavier Pin: op.cit. p. 170. 
(130) Poitiers, 20 nov. 1901, D. 1902, 11.81, note G. Le Poittevin. 
(131) Xavier Pin: op.cit. p. 171.  



  صة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٢٧٤ 

ل دون أن و للعق الع ام  رة على ال اني الق ن ل ال اع أن ت اب على الام
ه لل ه أو غ د ذل إلى تع نف ام )١٣٢(ی ة لا ال قا لقاع ، وت

ا)١٣٣(ل اع إراد ن الام ا  أن  م )١٣٤(،  ق ا فلا  ، فإذا ل  إراد
غ إرادة م ع  أل ال امي ولا  ك الإج ل ةال   .)١٣٥(ه ع ن

ن  ن قان اع أن  م للعقاب على الام أن إلى أنه لا یل ا ال ر الإشارة في ه وت
ام  ا الال ر ه ل م اع، فق ی ل الام ل م أداء الع ام  ر الال ات ه م العق

ن  اد العامة للقان ل في ال ا ق ی د،  ن آخ أو في عق م العق ، )١٣٦(في قان
ل معوق   أداء ع اما  ه ه ما یلقي على فاعله ال ار نف   .)١٣٧(ن الفعل ال

ات، إلا  ن العق ائي لل  أساسه في قان اء ال ان ال اء على ذل فإذا  و
ا   ، ون ات فق ن العق ص قان ره على ن ق م م ال لا  ع ام  أن الال

ع ا ر أولا، ث  س ره في ال الات م ع ال في ال ي ت ان الأخ ال لق
ل ال رق  ن الع لفة، وم ذل قان ة  ١٢ال ال  في مادته  ٢٠٠٣ل

ة،  ٣٥رق  ی أو العق ر على أساس ال أو الأصل أو اللغة أو ال ال في الأج
ة م ال وهي عاق على حالات مع ات  ن العق ان قان م على أح  ون  ي تق ال

ائي  لها ال ال ي لا  الات الأخ ال ه، فإن ال ها  ص عل اب ال ال أس
ني. اء ال ها ال ة وأه ائ اءات غ ال ع ال أ ع ت   ل 

  الفرع الثاني
  صور السلوك الإجرامي

ادة  ك ال ٢ –٢٢٥ب ال ل ر ال ي ص ن ات الف ن العق عاق م قان  ال
أ س  ها  مات أو ر تق لع وال اع ع تق ال ر الام ه ال ه، وم ه عل

                                                 
(132) Cass.Crim. 23 oct. 2013, B. n° 20. 

ور .د )١٣٣( ي س ات، القأح ف ن العق س في قان اص، : ال ة، ٥ ال ة الع ه ، دار ال
  .٦٧٩، ص ٢٠١٣

ل  ٤نق  )١٣٤( ق س  ١٩٦١أب ام ال عة أح   .٤٣٣ص  ٨٠ق  ١٢م
: .د )١٣٥( ام محمد ف رس ، ص  ه اب جع ال   .١٦٣ال
ور: .د )١٣٦( ي س ات، ال أح ف ن العق س في قان ، ص ال جع ساب اص، م  .د؛ ٦٧٨ق ال

: جع ال ع سال ، ص ال    .٢٦٦اب
، ج  ١٩٣٦د  ٢٨نق  )١٣٧( اع عة الق   .٢٧، ص ٢٨، ق ٤م
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٣٢٧٥

اد  اردة في ال اب ال ن  ٢- ١- ٢٢٥و  ١–١–٢٢٥، ١–٢٢٥ت م الأس م قان
، ورف ال أو  اد ا اق ة لأ ن ارسة ال ل إعاقة ال ات، و العق

ل ل ت ة د ش م الع ر أو ف ل ت ل أو  ض ع ر، وع  م
ل ش في  ا ق وعة، وأخ اب ال غ ال اء على س م أس ة ب ر ت

ها في ال رق ( ار إل ة ال ر ورات ال ادة ٢إح ال ن  ٨ - ٤١٢) م ال م قان
اعي. ان الاج   ال

ادة  اردة في ال ك ال ل ر ال لاح أن ص ي  ٢ –٢٢٥و ن ات الف ن العق م قان
اما م  د، وه ما یلقى اه اد للف ان الاق ال عل  عها في أنها ت ك ج ت
لع  ال ال ر  ه ال ع م ه عل ال ، ف ه لل اجه ي في م ن ع الف ال
ل  ع م ق ر  ه ال ع ه ا أن  ل،  ال الع عل  ها الآخ ی ع مات، و وال

ل ف ا ال اب ا إ ل سل ها ما  قاص، وم عاد أو الان ل الاس ها الآخ م ق ع ، و
ا. ع سل ها ما    وم

ل،  ف ئ م ال ة ال  امي في ج ك الإج ل ر ال ا یلي أه ص اول  ون
اس  ل م ف اولها ب ف ی ت رة س اب ال ال ار أن أس مع الأخ في الاع

ی ع ها ع ال اني، وذ ة لل ه الة ال ال علقها  ة ال ل ع ل  ال ال
ر. ه ال ان ه ر اللازم ل الق ن  امي  ك الإج ل ر ال اول ص   ع ت

  أولا: التفرقة في مجال العمل
ي أن  ع ، وه ما  عاق ة ال أ ح د ال ل ان الأك م عق ع ال

ع  ل ی ار م صاح الع ة اخ ا أن له ح  ، عاق م ال عاق أو ع ه في ال
ة  ه هلات ال هارات وال اف ال ال ع ت ل  في صاح الع عاق معه، وق لا  ی
ة لل  ات فات ال ا ی في ال فة، ون غل ال ل   ع الع ها ن ل ي ی ال

ل و  ل ب صاح الع قة أو الق ع م ال اد ن فلإ   .)١٣٨(ال
ات  ل علقة  اب غ م فة على أس غل ال ش ل قة ب ال ف وذا قام ال
اسي أو الأصل أو  أ ال ی أو ال ل ال علقة  ت م ا م ة ون ه ل ال الع
ج العقاب،  وع  ا غ م رة عُ ذل ت اب ال ال غ ذل م أس

قة في م ف ال ال ادة وم ا ورد في ال ل وفقا ل ات  ٢- ٢٢٥ال الع ن العق م قان
ي مایلي: ن   الف

                                                 
(138) Laura Mourey: op.cit. p.162. 
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٣٢٧٦ 

له:١ ف ونهاء ع ة ال اع ع ال ومعا   : الام
م على أ  قة لا تق اص م تف ع الأش ض له  ع وع ما ی لا غ م ع ع

فة، ف ه ال اء شغل ه ة، أو أث فة مع غل و م ل ق عي ع ال ض ان س م إذا 
ع م  رة فإن ذل  اب ال ال اء  إلى س م أس ل أو الإق ف ال

ة ال امي في ج ك الإج ل ر ال   .)١٣٩(ص
ادة  ال م ال رة في ال ال ه ال ن  ٢ –٢٢٥وق ورد ال على ه م قان
اد م  د في ال عاق على ال ال لها  ق ي  ن ات الف –٢٢٥إلى  ١- ٢٢٥العق

اع ع  ٢–١ ل في الام ان ی ار إذا  عي أو اع ت ض ش  ال ی
ة. عا   ال أو الإقالة أو ال

ن في  م  ال ت أة  ؛ فال ال ذل رف ال على أساس ال وم
ة ع اش اتها ال ل ل م ى، ح ت نها أن د  ي ل ة لل ال الات ض  ال

ان ع  ل عائقا في  م الأح ة ل اح فال ال ة الأ ة رعا ل ومه واج وال ال
جل  ل ال أة وتف ل إلى رف ت ال فع صاح الع فها، وه ما ی ت

ها ضع الأس )١٤٠(ع ي إلى ح ال على أساس ال ن ع الف ، وه ما دفع ال
ادة  ل في ال ن  ١ –٢٢٥وحالة ال ات.م قان   العق

ادة  قة على أساس ال في ال ف ع ال ال ل فق ح ال را  ١٦١و م
ن  د القان أن ی ا ال ة، وفي ه ا الة الاج ق الع انا ل ات ض ن العق م قان
قها  أة م حق اعي ن ت ال ل الاج ة ال ل ائي دورا هاما في ع ال

ة ن ا س الق)١٤١(القان ة ، ف ول ص ال ات في ال ق وال ق ل إن ال على ال

                                                 
ة رق  )١٣٩( ول ل ال ة الع ة م ة  ١١١واجه اتفا ة ل ه ام وال  ١٩٥٨أن ال في الاس

ة في مادتها الأ ه الاتفا ف ه ر، وق ع قة ل ت م ف أنه "ولى ال فال أن  ا ال أ ي ه
اسي أو  أ ال ی أو ال ن أو ال أو ال ق أو الل م على أساس الع ق ل  عاد أو تف تف أو اس
ص أو  اف الف ال أو إضعاف ت ت ن م شأنه إ اعي، و ي أو الأصل الاج الأصل ال

ة ه ام أو ال عاملة في الاس   ".ال
(140) Guy Essouma Mvola: La politique criminelle de lutte contre les 
discriminations à l’embauche, Thèse, Strasbourg, 2013, p.33. 

اذلي .د )١٤١( الله ال ح ع ة، ف ول اث ال ة وال عات ال أة ب ال ة لل ان ق الإن ق ، ٢: ال
   .٣١٥، ص ٢٠١٦
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٣٢٧٧

ن  فعل القان ا  اد  س الأف ة ل له أث في نف سات ال ى في ال ة وح والعال
ائي.   ال

ل إلا  ضع الأس أو حالة ال غ م ح ال على أساس ال أو ال ال و
اء ض على الق ي تع ا ال ال ا أة  أن ال م ق ها ال ن ض ي ت ن الف

فة فق  مة م أن إنهاء خ ة  ن ق الف ة ال اب، فق م ه الأس ل م ه
ا غ  ع ت ها  م عي لإنهاء خ ض اك أ س م ن ه ى دون أن  نها أن ل

وع فة أقل )١٤٢(م أة ال أن ت أج لل ار  اف  ة اس ا ق م  ،
هارات  م الأج اوون معها في ال ی ی ر ال ه زملاؤها ال ل عل  ال 

وع ا غ م ع ت هلات    .)١٤٣(وال
ج  ي  ن ن الف رة في القان اب ال ال ي م أس جه ال ع ال ل  و

ادة  ل  ١ –٢٢٥ال ع ال أو إنهاء علاقة الع ان م ات، فإذا  ن العق م قان
ان  ال وع، والأم ذاته إذا  ا غ م ع ت د فإن ذل  ة للف لات ال ف

رة  اب ال ال ا م أس ي تع أ ة لل وال ة ال قة ت إلى اله ف ال
ادة  اص  ١ –٢٢٥في ال ة ت إلى الأش ة ال ي، واله ن ات الف ن العق م قان

ا ل ج ا ال ع ذل ، فإذا تع)١٤٤(ال ل له عاد م الع ه للاس ض أح
ن. ه القان عاق عل ا    ت

ة  ة نات اب ال ان ال ة ال إذا  امي في ج ك الإج ل اف ال ل ی و
ي  ات ال ي تع م ال ة ال قاب ه ال قابي لل أو ع ا ال اعاة ال ع م

ز  ن، فلا  ة فلها له القان قابي أو الع ا ال ة على أساس ال اب ت اذ ت ات
ة  أدی ات ال ع العق ة وت افآت وال ح ال ل وم ة ع ال وت الع قاب ال
ل ع  اب م صاح الع ل لاس شح للع ع ال الي لا  أن  ال ل، و والف

ة قاب ه ال ق الف )١٤٥(أن ة ال ة ال ، وق أدان م ة ع ج ل ش ة م ن
قابي ة على أساس ال ال ف في ال د عق أح ال   .)١٤٦(لأنه ل 

                                                 
(142) Cass. Soc. 9 juin 1998, B. 1998, n° 311, p. 237. 
(143) CA. Paris. 5 mai 2010, n° 08/08694-Ac publié au répertoire général de la 
cour d’appel de Paris pôle 6– chamber 6. 
(144) Guy Essouma Mvola: op.cit. p. 35. 
(145) Guy Essouma Mvola: op. cit. p.42. 
(146) Cass.Crim. 2 sep. 2003, B. n° 148. 
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٣٢٧٨ 

ل على  ال الع ه في م ق أث م ال لا  أ ع م فإن م اء على ما تق و
ل  ها صاح الع ل ف ي  ل ذاتها وال ة الع ، بل  إلى ف حلة ال فق م

ة ال اءات سل ف ع إج ي ت ة ال أدی اءات ال ع ال  على العامل م خلال ت
اء على العامل لا  إلى س  ع ال ان ت الات، فإذا  ع ال ة في  ت
ا  إلى س  ه ون ج عقا ف ت ها ال الفة ارت ل في م عي ی ض م

ة ه ج م  وع تق ا غ م ي  ت عُ ذل سل اء تأدی ع ج ا ل ت ت  ، ال
ل. اح الع وق ل اسي لا ی ب س ف لأنه ان ل   على ال

٢: ل على أساس ت ض الع   : ع
ادة  ا  ٢- ٢٢٥تعاق ال ان ه ل إذا  ض الع ي على ع ن ات الف ن العق م قان

اد  اردة في ال اب ال ال ا على أح أس ض قائ -٢٢٥و ١- ١- ٢٢٥، ١- ٢٢٥الع
ي إلى  ٢- ١ ل على م ی ات الع ض إح ال ا ل ع ات،  ن العق م قان

ه. ت غ ع   أصل مع واس
ات  ع لإح ال ل ال ة ال ن ق الف ة ال ل أدان م قا ل وت

ادة  ام م ال ها في ال ال ص عل ة ال ال م  ٢- ٢٢٥على أساس ج
ن ال ها ع قان هارات في  ت إلى الأصل ول ال ة اس ه ال ات لأن ه عق

ة غ  ت ال ع ، واس ع ات ت ال ج ل و ة لل م م وض رس مي ع مق
عاده ر اس ج لها لا ت و ي ی ال ات ال غ م أن ال ال د،  . )١٤٧(الأور وال

ة ع ج ن ة ف ل ش إدانة م ا ق  ام م ك اردة في ال ال ة ال ال
ادة  اس الأم وت  ٢ –٢٢٥ال ل ل ض ع ة ع ات لأن ال ن العق م قان

ل  اص  م أح الأش ق ان ب ال ، و اقة ناخ ل  شح للع م ال ق ض أن  الع
ت  ، واع ا ال ل ملفه له ة، ول ی ق ن ة ول الف ة ال ة أن ال ال

ة را على أساس ال ا م ع ت ض  ا الع   .)١٤٨(ه
  ثانيا: إعاقة الممارسة الطبيعية للنشاط الاقتصادي:

ادة  ا ورد في ال ي  ٢ –٢٢٥وفقا ل ي فإن الأفعال ال ن ات الف ن العق م قان
ك  ل ر ال اد ل ت تع م ص ا اق ة لأ ن ارسة ال تع ال

اب الإج ة لأس ات أو سلع مع عة م ه الأفعال مقا ال ه ، وم ة ال امي في ج
ه  ج ه ها م ي إل ي ی انة ال أن ال ا ال ة في ه ی اب ال الأس د  ق ة، وال دی

                                                 
(147) Cass.Crim. 23 juin 2009, B. n° 126. 
(148) Cass.Crim. 20 janv. 2009, B. n° 19. 
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٣٢٧٩

ات لأن صاح  عة ال ان مقا ا ل  ال،  ل ال ردها على س لع أو م ال
ع ال ة لها  ة ال ق ال ع ة لأن ال ات مع عة م ة، أما مقا د ه انة ال

ات  عة ل قا ان ال ا ل   ، اق ال ج ع ن اولها فإن ذل  م ت ي  ی ال
اولها. م الإسلام ت ي  م ال ال   ت على ل

ل م أو م ش  ت في ش لي إما أن ت اقع الع رة في ال ه ال ل ه وت
ة ع  له سل ، ف ال اد ا الاق ة لل ارسة ال ث على ال ار ما ی اذ ق ات

ان  ة ون  ل ة الع اح اد م ال ا اق ده على ن ف ث ال العاد  أن ی
ع  اله أن  ار ف ار ق ة إص ل سل له، أما ال ال  ني  ال القان

اخ اللازمة ل ار ال ف ال ع إص ها أو ال ة  أصل صاح ة مع
ي ذل  ن ع الف رة، وق واجه ال اب ال ال ه أو غ ذل م أس ان نه أو د ل

ادة  احة ب ال . ٧–٤٣٢ص ع ا  ا س  ات  ن العق   م قان
ل  عا ل رة، وق ت ه ال اق ت ه ة م ن ن ق الف ة ال وت م

ع عقا ة ب ل د في أن ع ق ى ال ع ال ا  اد ا اق ا ر ب ش عادی لا تع ن
ادة  ع ب ش مه  ٧ –٤٣٢ال ن ال ل أن  ات، وت ن العق م قان

عه  ة ل ل اقعة رئ ال ه ال ائع في ه خل ل ال ان ق ت ا، و اد ا اق ا اره ن لاع
ا الأخ ع العقار لل  أصل ه   .)١٤٩(م ب

  ثالثا: الامتناع عن تقديم السلع والخدمات وإخضاع تقديمها لشرط تمييزي:
ادة  ى ال ق ي  ن ع الف ات على رف  ٢ –٢٢٥عاق ال ن العق م قان

ار لأ أساس  عي أو اع ها إلى ش  اع تق مة أو إخ تق سلعة أو خ
اد  اردة في ال م  ٢ –١ –٢٢٥و ١ –١ –٢٢٥، ١ –٢٢٥ت م الأس ال

 ، ي إلى أصل مع ة ل ی مات ال ال ذل رف تق ال ات، وم ن العق قان
ع ذو الإعاقة  ، وم ه اسي مع دون غ اه س ي لات مات ل ی وتق سلع أو خ

. ه عل  إعاق مات ال   م خ
ا اء  ها الأخ س اص ت ع اف ة ال إذا ت م ج قي أم وتق ن س ال ح

عاملة  ر ه أساس ال ا ال ان ه ا  ال ال  ر في ذه القائ  د ت م
ة.   ال

                                                 
(149) Cass.Crim. 24 mai 2005, B. n° 151. 
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٣٢٨٠ 

ع  ة ت  الأصل لأنها رف ب ة ع ج ي س ن اء الف وق أدان الق
ع أن وصل  ة ل الأولى  رة س ن  ی  ي للغ ال ان ت عقار لأخ 

فاوض عاقال ال ا إلى وع  ه   .)١٥٠(ات ب
و  الات فإن ذل م ع ال ابي في  ال الإ ح  عات ت ان ال وذا 
ه  ة، وه ما ی عل اس اب م وعا وم خلال ت ا ال م ف م ه ن اله أن 

ن رق  ي في القان ن ع الف ة  ٤٩٦ال لة  ٢٠٠٨ل ام م ل على أح ال 
أة ل الح ال اب ل ع ال اذ  ن ات ا القان ة م ه ان ادة ال ؛ ف ال ة ال

جل ها و ال اواة ب ع ال مة أو ل ل أو الأم از )١٥١( ال ي ج ع ، وه ما 
عل  ل ال لفة م الات ال مات في ال ع ال عاملة ع تق  قة في ال ف ال

ة الاج عا اواة والعلاج وال ع ال اب خاصة ل اذ ت ف ات ان ذل به ة إذا  ا
ة.   الفعل

ة   مات ال ات ع تق ال ع الف ل  ز تف م  اء على ما تق و
مات  ل ا في ال اجه نق مات ت ان ال ال، وم ذل إذا  ل ال ال على س

اء " ي ل ار العال ل الان ة في  قائ رونا؛ Covid 19ال وس  اس ف وف  ع " ال
اره  اع ار ال  احة ل مات ال ل زع ال ة في ت ل ي الأف ز لها أن تع
ة في  الة ال ز لها ال على أساس ال ، و ه ة م غ ضة للإصا الأك ع
ة دون  م اض م ن م أم عان ی  ف ال ح ال ز أن ت اء؛  ا ال ار ه ل ان

وس. و الف ع ه  ه أجازة خاصة لل م إصاب   غ
اء  مات إلا أن الق لع وال ال ال ي لل في م ن ع الف غ م ح ال ال و
هج ال  ، وه ذات ال ا ال اصة به ام ال اق ت الأح ي  م ن ن الف

ة ال في حالة إ  ام ج ي ع ت أح ن اء الف عه الق ارسة ات عاقة ال
ع  ى  ا ب مه ح ن ال ل أن  ، ح ی اد ا اق ة لأ ن ال

                                                 
(150) Cour d’appel Rennes, 10 avril 2008, RG n° 07- 00155. 

ها على أنه: )١٥١( ار إل ادة ال عة م ال ا ة ال   ت الفق
"Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse 
ou de la maternité, y compris du congé de maternité. 
Ce principe ne fait pas obstacle aux measures prises en faveur des femmes en 
raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de 
la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes". 
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٣٢٨١

ا اد ا اق ا ام )١٥٢(ن ي ت أح ن اء الف ف الق مات ی لع وال ال ال ، وفي م
ها  ي أدان ف اقعة ال فاوض؛ ففي ال حلة ال ان الأم مازال في م ة ال إذا  ج

ي ال ن اء الف ع عقار لأخ م الغ  الأصل الق ع ع ب ي ام ة ال
عاق ال ع  ا وصل إلى ح ال فاوض، ون قف ع ح ال ، )١٥٣(أدانها لأن الأم ل 

عاق   ال ه  ع وع ف  ا ال عاد ه ، واس ف ی ال ها ت حلة ت ف وهي م
اء وع في ن الق ا غ م ل ت ل ذل فإن  أصله ه ما  ي، أما ق ن الف
أ ح ال عاق على م ة ال غل ح ي  ن اء الف ى آخ فإن )١٥٤(الق ع ، و

عاق م خلال  ام ال ح ال صاح ح في إت ل أن  ي ی ن اء الف الق
ئ حقا  ها فلا ت ل عل فاوضات لل مة وال ض ال حلة ع ، أما م عاق ال ه  وع

  .)١٥٥(لأح
د ا ع و س اق ال إلى ت ه ل ی ي في ت ن اء الف ه الق هج ال  عل ل

ار عقار  ض إ ؛ فإذا ت ن ع ة ال ه وت دائ عاق عل ة ال غ ال دائ
ه و  ة ب ث مفاوضات شف ض، وح ا الع ل على ه م ش لل مع وتق

أج لأن ا ع الأخ ع ال ، ث ام ج اقعة ال ه ال ي إلى أصل مع فإن ه لأول ی
ة، وذل لأن الأم وقف ع ح  ن ق الف ة ال اه م ع لل وفقا لات لا ت
، وه أم  عه على أساس ت ى ی م ة وهي لا ت حقا ح ف فاوضات ال ال

ل ى  ل أن  ال حقا ح هج ی ا ال ي به ن اء الف ق لأن الق  ح لأنم
اص  ف إلى ت الأش ، في ح أن ت ال یه ة ال ة ل ن ض

ا ال ل إلى ه ص   .)١٥٦(م ال
  المطلب الثاني

  النتيجة الإجرامية
ي  ال ق  ي ل ة وال ة ع ال اش ار ال ة في الأض ام ة الإج ل ال ت

د أم عام ل ف ان في ش اء  ه، س ف ، )١٥٧(عل ت على  أنهاوتع "الأث ال ی
                                                 

(152) Cass.Crim. 24 mai 2005, B. n° 151. 
(153) Cour d’appel Rennes, 10 avril 2008, RG n° 07- 00155. 
(154) Eva Menduiña Gordón: Le principe de liberté contractuelle, un frein à 
l’effectivité du droit de la non-discrimination dans l’accès au logement privé, 
Revue des droits de l’homme, 9/ 2016, p.5. 
(155) Cass.Crim. 21 juin 2011, B. n° 143. 
(156) Eva Menduiña Gordón: op.cit. p.5. 
(157) Vidal: op.cit. p. 84. 
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ن  ر له القان ق ة أو ال ال  ل ال ال وان ال ی امي، وهي الع ك الإج ل ال
ة" ائ ة ج ا أنها، )١٥٨(ح ف  ا تع ق على أث  ك ع ال ی اد أو ال "الأث ال

ل اء على ال له م اع ا  ة ل ام ال ه في ت ع  ائي و اب الفعل ال ة ارت
نا" ة قان   .)١٥٩(ال

ادة  دت ال ن رق  ١٦١وق ح القان افة  ات ال ن العق را م قان ة  ١٢٦م ل
ة ال  ٢٠١١ ة في ج ام ة الإج لهاال ل أو " ق ع ل م قام   .... عاق

ائف  ائفة م  اد أو ض  اث ال ب الأف ن م شأنه إح ل  اع ع ع الام
اس  ا ال ال ت على ه ة وت ی أو العق  ال أو الأصل أو اللغة أو ال

ل العام ی لل ة أو ت ا الة الاج ص أو الع اف الف أ ت ار ل   ".إه
ف ع تع "م شأنه  ق قة إلى ال ا ادة ال ع ل ال اغة ال نا ص ع وت

عاق ك ال ل اع ال انه لأن ع ب  " اث ال اغة في  إح ه ال حي ه ها؛ إذ ت عل
ه   ه ال ت اع ال ی ل أو الام ة للع ار ال ذاته ه ن ها إلى اع اه
ع  اغة ال ا ال مع ص ف ه ة، و ی أو العق ال أو الأصل أو اللغة أو ال

؛ إذ أنه وصف ال  ة ال ي تعاق على ج اد ال ص ال ي ل ن ة الف
ة  ل وانا على ال اره ع اع ة في ح ذاته  عاق على ال  ها، وه  ب

نا. ة قان   ال
ه ب  في لعقاب ال اب لا  ى ال ع ال ة  ی ال م فإن ت ا تق غ م ال و

ادة  ارة " ١٦١ال م  ؛ إذ أن ذل  ات ال ن العق را م قان ت على م وت
ا ال ل العامه ی لل ة أو ت ا الة الاج ص أو الع اف الف أ ت ار ل اردة  إه " ال

ع ال لا  الا لل أن ال ع م ل لا ی ضح  ارة ت ه ال ادة ذاتها؛ فه في ال
ت  ا  أن ی ات، ون اد أو الف عاملة ب الأف لاف في ال د الاخ عاق على م

لاف إ  ا الاخ ی على ه وث ت ة أو ح ا الة الاج ص أو الع اف الف أ ت ار ل ه
ل العام.   لل

ادة  اردة في ال ة ال ال ة في ج ام ة الإج م أن ال ا تق ح م  ١٦١و
ة  ل ه على ال وان ال ت على ع ما ی ل ع ات ت ن العق را م قان م

                                                 
قي ع أب .د )١٥٨( ة أح ش ام خ ح الأح ة، : ش ة الع ه ات، دار ال ن العق العامة لقان

  .٢٢٦، ص ٢٠٠٧
، ص ع سال .د )١٥٩( جع ساب ات، الق العام، م ن العق ح قان   .٢٧٠: ش
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٣٢٨٣

ار  نا أم م ثلاثة وهي إه ة قان الة ال أ الع ار م ص، إه اف الف أ ت م
ل العام. ی ال ة وت ا   الاج

ة ا الة الاج ان الع ا  ها  –ا س  –ول اص أح عة م الع م على م تق
ي  ة ال ا الة الاج ة الع ل ع ف ف أ الأخ لا ی ا ال ص فإن ه اف الف أ ت م

ا فإ ؛ ل اص ه م الع ان غ له  ة ال ت ة في ج ام ة الإج ا لل اول ن ت
عه للعقاب  ع ال وق ل ال رت للأث ال ی ی ع ص ق إلى ال س
أ  ها م اص أح ه م ع ا ی ة  ا الة الاج أ الع ار م ا إه ة وه على ال

ل العام،  ی ال ص، ث ت اف الف الي:ت ق ال   وذل وفقا لل
ة ا الة الاج أ الع ار م ع الأول: إه   الف

ل العام ی ال اني: ت ع ال   الف
  الفرع الأول

  إهدار مبدأ العدالة الاجتماعية
ی  ای ال ة مع ت ات الأخ ة في ال ا الة الاج لح الع ع م غ م ش ال

ال ع ای اس ها، وت افع ع ي ت ات ال ار ال ان وان ق الإن ل مل ع حق ه 
ي  فا ال ع م ال ول، إلا أنه  ع ال تها  ي شه رات ال غ أو ال ات ال مع ح
ه  ضه عل ا تف ا  ا ه وم قاف ا ب أث ه م ل لي ب ل ی ه، ف ل ماه اعا ح لا تلقى إج
ور ب  م ی فه ا ال ا أن ه لها،  أ في  ي ن ة ال اس وف ال ة وال ار ة ال ال

ا اقه ات د ن ها وت م عل ق ي  عای ال ورة وضع ال ها ض ع ة ی  هات ف
الة م خلال  د للع ار م ة وضع إ ان ها الآخ إم ع وة، و  زع ال ار ت ك
ث  ي ت ة ال غ وف ال عة م ال ت  ي ت وة ال زع ال ة ت ل ف ه م ع ار  م

ي ق  زع وال ا ال ائج ه اه في ن ان، و الات دة في  م الأح ن مق لا ت
ز  ها، وه ما ی اعات عل ض ال اك ع ع ل ال ع ت فق  الة ت الأخ أن الع
أ  ي م ي ت اع ال عة م الق ان م ه م الق ات وغ ن العق ة ت قان أه

ة ا الة الاج   .)١٦٠(الع
الة  ع إلى تع الع ه ال أنهاو ة  ا ل " الاج ها ال في ف ي ی الة ال ال

ها الفق  غ ف ي  ا، وال ه ل ة أو م  ل وة أو ال مان م ال غلال والقه وال والاس
اد  ا ب الأف ا لة اج ق وق غ ال م الف ع اعي وت اء الاج ه والإق وال

                                                 
: .د )١٦٠( ،  صلاح أح هاش ني، حالة م ع ال الة وال    .٣٩، ٣٨، ص ٢٠٠٥الع
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٣٢٨٤ 

ولة اعات والأقال داخل ال ها الوال ع ف ة ، و ا ة واج اد ق اق ق ع 
افل  اف وال الإن ر  ع ها ال ع ف ة، و اف ات م ة وح او ة م ة و اس وس
ة  ة ل اف ص م ع ف اء ال ها لأع اح ف ة، و ا ة الاج ار ام وال وال
فل  ا  د و ة الف ل فها ل ها وح ت ام اقاته م م لاق  اته و راته ومل ق
ه م  ق نف ع في ال ة ال ل اع م جهة، ول اعي ال اك الاج ة ال ان له إم
ة  اه ال ه م م اد وغ غلال الاق ع للاس ها ال ض ف ع ، ولا ی جهة أخ

" عات أخ ع أو م   .)١٦١(م جان م
أنها ع الآخ  فها ال ع ل ع و ه  ل  ع م  اد في م  "تعاون الأف

ل  راته، فهي ت ح له ق ى ما ت عل لأق ي ی و ة، ل ة وفعل او ص م على ف
ل  ع ود ال ال اس في ح ل ال ة ل او ة ال ا ص وال أك الف ة ل ام د ال ه ال

  .)١٦٢(بها"
أنها ف  ل تع ف  و ان وت امة الإن م  ع ت اة ال ة في ح ة أساس "

ل م م م  "أف ل ال اة  دة في ح   .)١٦٣(ال
اد  اني ل الأف ل إن ة هي م ا الة الاج ع الآخ إلى أن الع ه ال و
ع  وة دون أ إعاقة ت فادته م ال ة واس ا ة الاج فادة م حقه في ال م الاس
ة  د ق الف ق ازن ب ال ل ال ا ال في  ع به اعة م ال د أو ال الف

ةوا ا   .)١٦٤(ل
ة  ا ة واج اد ص اق ان ف ة هي ض ا الة الاج ع أن الع و ال

ة ا عا على خ ال ن ج ار ه ال ف  اق عادل  ار س ا في إ ، )١٦٥(لل
                                                 

: .د )١٦١( ا ال اذج ال إب ة وال ا الة الاج اث ودراالع ي للأ سة ة، ال الع
اسات،    .٩٦، ٩٥، ص ٢٠١٤، ١ال

: .د )١٦٢( ، ص  صلاح أح هاش اب جع ال    .٤٤ال
)١٦٣( ، الله أح ال : ع ل ال ى محمد ع ة  أس ا الة الاج اء م أجل الع قي للع ن نهج حق

اء الاج هارت للع ن ج ة، م ج عات الإسلام امعة في ال ة، ال ن ة ال ار اعي وال
ة، ص  القاه ة     .٢٩، ٢٨الأم

سي .د )١٦٤( ال محمد س د ش م، الع لة آفاق للعل ة، م اد اه الاق ة في ال ا الة الاج : الع
ان ١٢ ل ٢٠١٨، ج    .١٢٢، ص ٥، م

(165) Mireille Elbaum: Justice sociale, inégalités, exclusion, Revue de l'OFCE, 
n° 53, 1995, p. 202. 
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٣٢٨٥

أنها ون  فها آخ ع ا  ص،  ك زع الف ات، وفي ت اج ق وال ق اواة ب ال في ال "ال
ق  اب والعقاب، وت ع وفي ال اء م اح و ع ال اء ال لام ب أع ام وال الان

اة" ار في ال از والاس   .)١٦٦(قادر على الإن
ى م خلالها  ي  عاملة العادلة ال أنها ال ة  ا الة الاج ا تع الع و
اواة  اد ال ماته على أساس م واته وخ ة في ث ار ص ت ف ع  اد ال ع أف ج

اف ال اعي.وت ان الاج ص وال   ف
اتها ب  اتها وتق لف م اص ت ة ع اف ع ة على ت ا الة الاج م الع وتق
اقها، ونأخ م ذل  ة ون ا الة الاج م الع ی مفه لافه في ت ة لاخ ال الفقهاء 
ن  ها، ف ج الة وأشه م  ع ة الع اب ن لف  " م ن رول ه "ج ما ذه إل
ة،  او ة ال أ ال ؛ الأول ه م اد م على ثلاثة م ة تق ا الة الاج رول أن الع
زع في  ا ال اد، و ه ة ب الأف ق الأساس ق ات وال او لل زع ال ه ال ق  و
اج إلى  ة ت ات مع ع لف ق ال ح ب لاف ال  أ الاخ أ ثاني وه م ء م ض

ع ل ا ال أ ه أ ثال وه م ل ذل  اء أو ذو الإعاقة، و الفق  أوضاعها 
ع احة لل ائف م ن ال ه  أن ت ج ص وال  اف الف   .)١٦٧(ت

ة  ا الة الاج اص الع اول ع " ت ن رول اح غ "ج ان ال م ال وذا 
ل ال الأ اص ت ة ع لفة، إلا أن ث ات م الة ات وتق ق الع دنى ل

ان  ص وال اف الف اواة وت اص إلى ثلاثة هي ال ه الع ة، و رد ه ا الاج
اعي،  ل:الاج ف ئ م ال اص  ه الع اول ه ا یلي ن   و

  أولا: المساواة وتكافؤ الفرص:
ات ق وال ق ال علقة  اع ال افة الق ا ل  اواة وس أ ال  ، فلا)١٦٨(ع م

اواة  ب ال ي وج ع ا  اواة، وه أ ال اب م ة في  ا الة اج ی ع ع  ال
ها  م م ة وُ ازات مع ه على ام ل أح ات، فلا  اج ق وال ق اد في ال ب الأف

د. ن العادل وال   آخ دون س م القان
                                                 

: .د )١٦٦( ار هاب ال ال ة، جامعة م  خال ع رات ال ل ال ة في  ة وال ا الة الاج الع
ا،  ج ل م وال    .١١، ص ٢٠١٦للعل

ن رول )١٦٧( ة ج ج الة، ت ة الع ل .د: ن لى ال ةل اب،  ، اله رة لل ، ٢٠١١العامة ال
  .٩٣، ٩٢ص

ور .د )١٦٨( ي س وق، أح ف ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ، ٢٠٠٠، ٢: ال
 .١١٣ص
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ة هي  ة ح ا الة اج ل إلى ع ص ا لل دة ه ق اواة ال ة وال اواة الفعل ال
عة م  ة على م ح اع م ي ت ق ة تع ه الأخ ة؛ فه ن اواة القان ول فق ال

ائج غ ال ع ال اثلة  ة ال ن اك القان اب ال ة )١٦٩(أص اواة ال ، أما ال
ة  صة ح د على ف ل ف ل  ة ما  ح اب سائل الإ ع م ال ي أن ن ع ف

ر  سائل.وفقا لق ه ال ة م خلال ه اج إلى ت ي ق ت   اته ال
ح  ي ت ها ال ة نف ن ق القان ق اد ال ع الأف ن ل ج ص أن  اف الف ق ب و
ها م  ل وغ عل والع ال لفة  ة ال ا اقع الاج الات وال ع ال ل إلى ج ص ال

ا ة لل ق الأساس ق ل أن  )،١٧٠(ال ق ذل ی اد مهارات وت ن ل الأف
اة لا  صة ح ف ه  ل م ى  ورة أن  ض ض ف اثل ه ال  ا ال اثلة؛ فه م
ة ل  اف مهارة مع ار أن ت ه، مع الأخ في الاع ج في نف حال لف ع ی ت
ن ل  ها أن  اف ان ت ا   صة، ون فادة م الف في للاس اد لا  أح الأف

ها ال  اح دون ال إلى صاح ص ال اف له ف ئ  أن ت امها، وع ة في اس
ة ة مع ا قة اج ائه إلى  ان وع  ار ت غ م   .)١٧١(أ م

ء  د في ض فاءة الف زع العادل القائ على  ارا لل ص م اف الف ان ت وذا 
ض ش ع ف ة، فه  ة ال اف ق وال اد ال ات اق ل عاد أ ش م م اس

فاءة  ار ال اد على م صة، ول الاع ل على الف قا م ال في ال م
اد ل  ع الأف ة على ذل أن  ت ة ال فاءة، وال احة للأك  صة ال ل الف
ض  ف ا  ، ب یه فاءة ل اف ال م ت ة لع س اواة ال ء ال صة في ض ا على الف ل

او  ان ال ة، ض س اواة ال ر في ال ح أوجه الق ص ت ة في الف اة ال
ض أن (أ) و(ب)  ح ذل نف ض ة، ول ع الة ال ة الع ء إلى ف الي الل ال و
ي  ع ه، وه ما ل  ع فاءة ه ال ار ال ة، وأن م فة مع ل على و ان لل اف ی

ه ا ل على ه صة لل ه نف الف ا ل ه لا م فاءة أن  ان (أ) أك  فة، فإذا  ل
ان  ئ  ل ة)، وع س اواة ال عاد الأخ (ال ي اس ع م (ب) فإن ذل 

                                                 
الله: .د )١٦٩( ع أح ع ال ، رسالة  محمد ع ات في م ق وال ق ة ال اش ها في م ة وأث ال

ة،  راه، جامعة القاه   .١٥٥، ص٢٠١٠د
ادر )١٧٠( ر ال ال س اسعة م ال ادة ال ة  ت ال ق " على أنه ٢٠١٢س ولة ب م ال تل

اف الف ا دون تت ع ال   ".ص ب ج
)١٧١( : ن رول ة  ج ج الة، ت ة الع ل .دن لى ال ، ص ل اب جع ال    .١٠٧، ١٠٦، ال
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٣٢٨٧

ل  ه وعة ل ة م ل ة تأه اب اءات إ اذ إج ة أن ی ات صة ح ل "ب" على ف ح
ة) ع الة ال فه (الع   .)١٧٢(ت

ولة ع ع ال ة أن ت ع الة ال ق الع ة و ل اب امات إ لى عاتقها ال
صة  ل على ف اد م ال ع الأف ي ت ج سائل ال ال اما  لي اه أن ت ة  ح
اف على نف خ  ع ال ا ج الة إذا وضع ی ع الع ة، فلا  ال ح

ة ألا ت  اف ه ال ة ه قي ل اج ال ة؛ إذ أن الاس م واح ق ه  ان أح ة و ا ن ال
ون،  ل خلالها الآخ ي  ة ال م ة ال ة في نف ال ها ل إلى خ ال ص صة لل ه ف ل
ن  ة، و ع الة ال ة م خلال الع س اواة ال ر في ال ا الق ة ه و معال
ض على ع  ف وع ال  ابي ال ابي أو ال الإ ل الإ ذل م خلال الع

ى  ة أن  ل اواة ال ار ال ان ذل في إ ا  ال لفة  عاملة م اص  ع الأش
ة عامة ل ق م وع ل ق )١٧٣(م اعي وصلا ل فاوت الاج ، ولل م ال

ة ا الة الاج اص الع اني م ع ع الع ال اعي ال  ان الاج   .)١٧٤(ال
                                                 

(172) Laura Mourey: op.cit. p.64– 65. 
(173) Laura Mourey: op.cit. p.67– 68; CE Sect. 10 mai 1974, Denoyez et 
Chorques, req. n° 88.032, Rec. p. 274. 

ق واقعة )١٧٤( ة ن اواة الفعل ة وال ن اواة القان ح الفارق ب ال ض ة الأم  ل ض على ل ع
م خ في  اب م عاني م اض اص  اص ذو الإعاقة لأح الأش ق الأش ق ة  ع ة ال ال

د إلى ضعف  ام وه ما ی ج ال ارة الإسعاف ال ة س اس اشة،  لا  نقله ب ي وه ج
ه، وه  ض و حال ر ال قف ت ل أن ی ح ال  اع العلاج ال ل لإت أه إلى م إعادة ال
اد  اء ام ح ل ل على ت ة لل ة ال ات ال ل ل لل م ال  ا تق ائي؛ ل العلاج ال

ي  له على الأرض ال ائي ل ة للعلاج ال اس ات ال ع ها ل ال احة(ل ام س ، إلا أن )ح
ة  ائها على أرض غ مع ة س إن ل سعات ال ه على أساس أن ال ل ة رف  ات ال ل ال
اواة في  أ ال اف مع م ة ال ات ال ل ي لل س قف ال ا ه ال ه، ه ل  ع ن ال اء وفقا للقان لل

ا م ذو الإعاقة أن ق ان اء  اواة، س م ال اص على ق ع الأش اء ُ على ج ن ال وال ان
ان  ة إلى ال ن، ت الل اواة أمام القان ي لل م رس ت على مفه قف، ال ی ا ال أم لا، في ه

قة ا ق ق ی ع معاملة م ق ارسة ال أ، وه أن ال في م اص في  الآخ م ال للأش
ا ال غ  ً ر أ ل ال ال ل. و عي ومعق ض ر م ل  دون م لفة  اقف م م
ة، وفقًا  اس ورة وال ات ال لات وال ع لة أو ال عق ة ال ات ال ت ل رف ال ، و اش ال

ل ال ل ل  ق ة  ة، وأوص الل اجات، في حالة مع ل. للاح أه ان حقه في إعادة ال
ه في ار إل   :م
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م ا ه ع ت عل ل ی ع ع ع لا أو  أتي ع م فإن م  اء على ما تق اواة و ل
ان ذل  ص، و اف الف أ ت ء م احة في ض ص ال ل على الف اد في ال ب الأف
ة  ا الة الاج أ الع ارا ل ع إه وع فإن ذل  ا على س ت غ م م

ادة  ها ب ال عاق عل ة ال ام ة الإج ه ال اف  ن  ١٦١وت را م قان م
ات.   العق

  جتماعيثانيا: الضمان الا
ار  اجهة الأخ ف م ي ت به سائل ال عة ال اعي م ان الاج ال ق 

ع اد ال ع أف ل أو  ض لها  ع ي ی ة ال ا   .)١٧٥(الاج
اص  ولي ال اعي في العه ال ان الاج ان في ال وق ورد ال على ح الإن

ة؛  قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ادة الال ا العه على ف ال اسعة م ه
ا  أنه اعي،  ان الاج ل ش في ال ا العه   اف في ه ول الأ "تق ال

ة". ا ات الاج أم   في ذل ال
ة  ادر س ر ال ال س ل ن ال ل في عامي  ٢٠١٢و ع  ٢٠١٤وال

مات ٢٠١٩و ف خ اعي وت ان الاج ال ولة  ام ال ضع على ال  في أك م م
اعي؛  أم الاج هال ة م ام ادة ال ه ال لها وم ذل مات عل ع  ق م ال ق "

افل  ل ال ف س ة وت ا الة الاج ق الع ولة ب م ال اعي. وتل ام الاج على ال
ه  ، على ال ال ی ا ع ال ة ل اة ال ا  ال اعي  الاج

ن"،  ل ما ت القان ادة و ه ال لها ١٧عل ق ه  أم  م مات ال ولة خ فل ال "ت
ان  اعي ال في ال أم الاج ام ال ع ب ا لا ی ل م اعي. ول الاج
ته، وفي  ه وأس ة إذا ل  قادرا على إعالة نف اة  ا  له ح اعي  الاج

الة. خة وال ل وال   حالات الع ع الع
ولة عل ل ال راع وتع ال ال غار الفلاح والع اس ل ف معاش م ى ت

ن". ة وفقا للقان الة غ ال ادی والع   وال
ة م  ا قات الاج ات ب ال اعي ع  إزالة الف ان الاج ق ال و
ان  ل إن ة ل اة  صة ح ف ف ان ت ف إلى ض قي یه اعي ح خلال إصلاح اج
                                                                                                                       
Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive: Droit de l’égalité et de la non 
discrimination”, Journal européen des droits de l’homme, n°2, 2013, p.311 

عل: .د )١٧٥( ل محمد م اع ة، رس أح إس ا ة لل ائ رة والق س ة ال ا ها، ال راه، جامعة ب الة د
   .٢٣٢، ص ٢٠١٤



  دراسة مقارنة ٢٠١١لسنة  ١٢٦جريمة التمييز في ضوء المرسوم بقانون رقم 

  أحمد عبدالموجود أبو الحمد زكير .د

 

٣٢٨٩

اسات  اع س اته إت ل ة م د تل ر  للف ضع ح أدنى للأج فاعلة، 
ة مات )١٧٦(الأساس ا، وتق وت ال ات الأك فق ة إلى الف ات مال اع ، وتق م

ل ت معاشات  ، و عل ة ال ان ان م ع، وض اد ال ل أف ة ل ة ال عا وال
ة ال اب سائل الإ و الإعاقة، وغ ذل م ال اعي أو على ل فاوت الاج ي ت ال

د  ة للف ل رة ال ة الق اء ال زع الأ اسة ت اعي س ا  أن ت ه،  الأقل ت م
اء  ل الأ ة ع  دخله في ت اه رة ال على ال ي ق ي تع وال

  .)١٧٧(العامة
ف ع ت ن م شأنه أن  ي  ابي أو سل ك إ اء على ذل فإن أ سل أ و  م

ها  عاق عل ة ال ه ال ف  ة وت ا الة الاج أ الع ارا ل ع إه اعي  ان الاج ال
وع. ا على س ت غ م ان ذل م ا  ال ة ال  رة ل ق ة ال   العق

  الفرع الثاني
  تكدير السلم العام

ادة  ات فإن ال ١٦١وفقا ل ال ن العق را م قان ها في م عاق عل ة ال
ی  ا في ت ل أ ة فإنها ت ا الة الاج أ الع ار م ل في إه ا ت ة ال  ج

ل العام.   ال
اعي ان الاج اص ال ل العام أح ع ع ال ف الأم )١٧٨(و ه ت ق  ، و

ق  ق ه في ال ل ب ولة والع ع في ال اد ال عا ب أف ار وال ق والاس
اتوا اج ع )١٧٩(ل اد في م ق الأف ق افل ل ل ال ار والأم والع ق اف الاس ، أو ه "ت

عات أو دول"   .)١٨٠(ما أو ب م

                                                 
: .د )١٧٦( ، ص  صلاح أح هاش اب جع ال    .١٢٧ال
ار: .د )١٧٧( الهاد على ال ق،  ع ق لة ال ة في الإسلام، م الة ال ة والع اد ة الاق ال

، س  ال د ال عة، الع ا ة ال    .٢٧٩، ص١٩٨٣ال
: .د )١٧٨( د الل ا م ة، ال إب ن ولة، دار ال القان ة لأم ال ائ ة ال - ٨١، ص ٢٠١٠ا

٨٣.   
)١٧٩( : عان د ث، مل  ع س لال لل لة جامعة ال ب  عي، م ل ال ، ٣ثقافة ال

ل  امعة  ٢٠، ص ٢٠١٩، ٥م لة ال ة، م ل اعي، دراسة تأص ل الاج ي: ال م ان ال ؛ محمد سل
راسات  ة لل ل الإسلام ة، م ن ة والقان    .١٤٧، ص٢٠١٨، ١، ع ٢٦ال

)١٨٠( : ی ي،  خال ب محمد ال ار ال الع لل ل ع اعي، م ال ل الاج اء ال ار و ال
اض،     .١٢، ص ٢٠١١ال
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ة داخل  أن وء وال ئ حالة م اله اص ت عة ع ل العام م م ن ال و
ال  افة أش ع  اد وم ل ب الأف اواة والع ق ال اص ت ه الع ع، وأه ه ال
افة  ع  ها، وم ل على تع ة والع اته الأساس ان وح ق الإن ع حق ام ج ، واح ال

ع د وال د أم الف ي ته وعة ال ال غ ال خ )١٨١(الأع س ل على ت ل الع ، و
ة ا أ ال   .)١٨٢(وتع م

لام في  م ال اخلي ع مفه ائي ال ن ال ل العام في القان م ال لف مفه و
غي ال ة؛ إلا أنه لا ی أن وء وال ا  إلى حالة اله ه ل م ان  ولي، ون  ن ال قان

م  ها به ولة نف ارجي لل اء على الأم ال اخلي والاع ل ال ی ال ل ب ت ال
لال، أما  و أو الاح ب أو الغ اد لل ولي ه م ن ال م القان لام في مفه لح، فال م

اخل م ث في ال هاد  ما  ة والاض ة أو الع ی ة أو ال اس ة ال ا إثارة ال
م  ان ی في ع ة ون  ة مع ب أو أقل ائفة م ح اد  ادة أف ى إ ، بل وح ل وال
ف  ارع، وع ات في ال ا ات واض اه ه ت ج ع ا ما ت اخلي، وغال ار ال ق الاس

ة الأ اع الأن ات، وانق ل اص وال ات ض الأش الات، وه ة أو الات ساس
ل في  له  ة، إلا أن ذل  ات الع ى الق ة أو ح ات ال اد لق ار غ مع وان

ارجي لل ها ال ض سلامها وأم ع ولة دون أن  اخلي لل ل ال ود ال   .)١٨٣(ح
اخلي ائي ال ن ال عامل القان ل العام،  و ا لل ی ا أو ت ی ل ته ي ت ائ ال مع ال

ات ولاس ف ام ال ، أو اس ق الع ، أو ال غ ال ال از وأع ف ی والاس ه ا أفعال ال
لف ع تعامله مع  ل م آت  اء على ال م أو الإرهاب، والاع ف ال به
د إلى تع  ة وت ول الأج ار العلاقات مع ال ق م اس د إلى ع ي ت ائ ال ال

ولي ل ن ال م القان فه ة، أ سلامها  ائ ال الع د عادة إلى الأع ا ی ، م ل
ولة قلال ال ان اس ة وفق ادة الإقل هاك ال ا ان لاح، ور ام ال   .)١٨٤(اس

                                                 
اني .د )١٨١( رات ال محمد أم ال ان، م ق الإن ق ة ل ول ة ال ا ار م دراسات ال : ال
ان، الع ق الإن اني وحق ولي الإن ن ال ة على القان عان:؛ ١٩٠، ص٢٠١٨ي لل جع  ع س ال

، ص  اب    .٢٠ال
ي .د )١٨٢( ن، محمد وائل ال ة، م ن ا ات ال مات وآل ق عي، ال ل ال    ٦، ص٢٠١٧: ال

(183) Jean Graven: Principes fondamentaux d'un Code répressif des Crimes 
contre la paix et la sécurité de l'Humanité, 1950, p.5. 
(184) Jean Graven: op.cit. p.6. 
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٣٢٩١

ات  ن العق ل العام في قان ا لل ی ل ت ي ت ي الأفعال ال ن ع الف د ال وق ع
اع العام على  الاج وعة؛  اعات عامة غ م ق العامة، وم ذل ت اج ال

ها،  ة ف ة أو إدخال أسل عل ات ال س ع على ال وع، وال اه غ ال ل ال و
ع حلها ها  ة أو إعادة ت ل عات م   .)١٨٥(وت م

رة م  ت على الفعل ال أ ص ة ال إذا ت م ج اء على ذل تق و
ت على ا ا ل ت ل العام،  ی ال ر ت ة.ص ائ ة  وث ف وع ح   ل غ ال

  المطلب الثالث
  علاقة السببية

ع ه ال ه ) ١٨٦(ی ك ال أنها صلة ت ب سل ة  إلى أن تع علاقة ال
ة  ل ا في ال عل دورها ثان ة  اد لل ة ال ال ة ل وح ام ة الإج وال

ا قا  ا وث ا ت ارت ة لأنها ت ائ ها ال عاق عل ي  ائ ال ه ذل في ال ة، و ل
ا أن  ة،  ة مع وث ن ل ح امي دون أن ی ك الإج ل اب ال د ارت ع ل ال
ة  افة ال ة وال ار العق اس ب مق ة ت ن ث ة عامة أن  قاع ل  ع لا ی ال

ة راج ق ال ها ت ن ف ي  الات ال اني في ال خل ال ان ل امل أخ  عا إلى ع
ة،  اب ال ه في ارت اكه مع غ اني، أو ع اش ك ال ح ذل م ن سل و

ادة  ها ٤١ال ي جاء ف ات وال ن العق ها  م قان ه عق ة فعل ك في ج "م اش
ة عامة  قاع ة  ة واح ر عق ق ادة  ه ال ع وفقا له ي ب خاص"، فال إلا ما اس

ه على ال اما مع دور غ او ت ه لا ی ل م غ م أن دور  ال ة  اه في ال
. اه   م ال

ائ  الغة للعقاب على ال ها ال ل لها أه ة ت م فإن علاقة ال ا تق غ م ال و
علاقة  ة  اد إلا إذا ارت ال ل ال ال ائ لا  ه ال ائج؛ ففي ه ذات ال

ة مع ال ع س ه العلاقة ل اف ه امي، و على القاضي أن ی م ت ك الإج ل
. ه   العقاب على ال

ي ن ع الف ان ال ا  ل –ول عاق  –ا س الق ها و ة ال ب ف ج
م ال دون أن  ان في ع وانا على ح الإن اره ع اع ة في ذاته  على ال 

ت أ آ ل ت ل ی ة ی ه فإن ال في علاقة ال ك ال ثار أخ على سل
                                                 

اد م  )١٨٥( ي. ٣٠ –٤٣١إلى  ١ –٤٣١ال ن ات الف ن العق   م قان
: .د )١٨٦( ، ص  ع سال اب جع ال    .٢٧٦ال
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٣٢٩٢ 

وعة؛  اب ال غ ال وان وأ س م أس ا الع د صلة ب ه ال م وج
اره  ه ق ات ق ن ال ه  أن  ي عل م ال  ج ال ة ع ففي ج

 ، ه ل مع ي عل اء ال م ال  ان ا على أ ع ار م ن الق وألا 
وع عي وم ض   .)١٨٧(س آخ م

ادة  ان ال ا  ات ال لا تعاق على ال  ١٦١ول ن العق را م قان م
اف  ل العام  أن ت ی ال ة أو ت ا الة الاج أ الع ار ل ه إه ت عل إلا إذا ت

ا ك ال ل ة وال ه ال ة ب ه ه علاقة ال ن ال أن  ، وذل  ه در ع ال
ة، وأن  ی أو العق اد  ال أو الأصل أو اللغة أو ال عاملة ب الأف غای في ال

ل العام. ی ال ة أو ت ا الة الاج أ الع ار م ة هي ال في إه غای ه ال ن ه   ت
  المبحث الثالث
  الركن المعنوي

ائ الع ة ال م ال اني ج ة ل ال اف حالة ذه امها ت م ل ي یل ة ال
ل  الة ت ه ال د، وه م ومق ات ل معل اد أو الف ت إلى إرادته ال ب الأف

ة ه للعقاب على ال اف ع ال  ت   .)١٨٨(ال ال
ع ائي ال  اف الق ال ة على ت ائ الع ع في ال م ال ال ق ا و ه  م

ائ ه ال ه في ه اف ائي ال  ت   .)١٨٩(للإث ال
ائي ه انها  والق ال أر ة مع العل  اب ال اني ن ارت اه إرادة ال "ات

ن" ها القان ل ا ی ها  اص ان )١٩٠(وع نة لل اص ال افة الع اني  ، أو ه "عل ال
قها اه إرادته إلى ت ة وات ني لل عا" القان   .)١٩١(ج

اف ع العل والإرادة،  ائي ت اف الق ال ل ب م للق اء على ذل یل و
الي: ق ال ل وفقا لل ف ئ م ال ان ذل  اول ب   ون

ل الأول: العل   ال
اني: الإرادة ل ال   ال

                                                 
(187) Laura Mourey: op.cit. p.207. 
(188) Georges Vidal: op.cit. p.121. 

لال: .د )١٨٩( ض  ة،  أح ع ة الع ه ، الق العام، دار ال ات ال ن العق اد قان م
  .٦٥٤، ص ٢٠٠٦ –٢٠٠٥

قي ع أب .د )١٩٠( ة: أح ش ، ص خ جع ساب ات، م ن العق ام العامة لقان ح الأح    .٢٨٥ش
لال: .د )١٩١( ض  جع سا أح ع ، الق العام، م ات ال ن العق اد قان ، ص م   .٦٥٥ب
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٣٢٩٣

  المطلب الأول
  العلم

ن على ع ه أن  ائي ل ال اف الق ال ل ب ة  للق اد اص ال الع ل 
ة  ها القاع اص ل ع ة و ن.)١٩٢(لل القان قائع و ال ورة العل  ي ض ع   ، وه ما 

ة  م ال ي تق قائع ال افة ال اني على عل  ن ال م  أن  اء على ما تق و
ه الق  في ع ها ی عه في غل ف قائع أو وق ه ال ه به ها، إذ أن جهل ال اف ب

ي لا ال ة ال ه اص غ ال الع ة، أما جهله  ه اص ال ان م الع ا  ال ائي 
ه  ائي ل اف الق ال ث على ت ني فلا ی ة ولا في وصفها القان ام ال ث في  ت

ها ي ارت ة ال لا ع ال ل م   .)١٩٣(و
عل بها ي  أن  ة ال ه اص ال ة م الع ان ال قع في  وتع أر ه ولا  ال

ك  ل قة ال ن على عل  ة؛  أن  ه ال أل ع ه ى  أنها ح غل 
اد أو  قة ب الأف ل تف ك  ه م سل م  ق ه أن ما  لغ عل أن ی ه، وذل  ال ارت

ائي. اف الق ال ل فلا ی ه ب فى عل ات، فإذا ان   الف
أن اني على عل  ن ال اد أو  و أن  قة ب الأف ف ل في ال ه ال سل

اب تع  ه الأس ع؛ إذ أن ه ها ال ي ح اب ال ال ا على س م أس ات م الف
أنها قع في غل  ه ولا  ها ال عل ي  أن  ة ال ه اص ال   .)١٩٤(م الع

ادة  ت ال اب ال ١٦١وق ح ات ال أس ن العق را م قان  م
ة. ی والعق ، الأصل، اللغة، ال اب هي: ال ة أس رة في خ   ال

ع ال  ا ورد في ال ي فهي أك م ن ع الف اردة في ال اب ال والأس
اد م  ث  ٢ –١ –٢٢٥إلى  ١ –٢٢٥؛ فال ي ت ن ات الف ن العق م قان

ا یلي ن ر، و اردة في ع أك م ع س لل ال اب ال اول الأس

                                                 
: .د )١٩٢( ، ص ع سال جع ساب ، الق العام، م ات ال ن العق ح قان   .٣٥٤ش
ي: .د )١٩٣( د ن ح ة، دار م ة العامة لل ات، الق العام، ال ن العق ح قان ة  ش ه ال

ة،  قي ع أب .د؛ ٦٩٢، ص ١٩٦٢الع ة: أح ش ن العق  خ ام العامة لقان ح الأح ات، ش
، ص جع ساب   .٢٩٢م

: .د )١٩٤( ي ق ي  ح ن ع الف ة، دراسة مقارنة ب ال اس ق ال ق ة لل ائ ة ال ا ال
ة،  ن ، دار ال القان    .٣٨١، ص٢٠٠٦وال
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٣٢٩٤ 

ادة  ن  ١٦١ال اردة في قان اب ال ، وأه الأس ات ال ن العق را م قان م
ل: ف ئ م ال ي  ن ات الف   العق

  أولا: التمييز الجنسي
أة،  ة رجل أم ام ن ال عل فق  ي على أنه م ی إلى ح ال ال

م لل على أ فه ا ال ل حالات ال إلا أن ه ل  ح لا  ساس ال أص
ان ال على أساس ال  ي   ن ع الف ل ن ال ه، ل ة عل ال

ة ة ال ي أو اله جه ال ا یلي:)١٩٥(ال على أساس ال ان ذل    ، و
  أ: ال على أساس ال

ه إرا قة ب  للعقاب على ال  ال أن ت ف اني إلى ال دة ال
ه. اف العل  ورة ت ال ي  ق ، وذل  اد على أساس ال   الأف

ن  ل   عاد أو تف قة أو اس ال على أساس ال أ تف ق  و
أة،  ة رجل أو ام أنهال ع  فه ال ع اف  و "كل مفاضلة ب ال في الاع

لا ات لاخ ق وال ق ال ع  ى وال ل ال على الأن ، أ تف ة له ج ل ة ال ف ال
"   .)١٩٦(أو الع

جل ع  ل ت ال ل صاح الع ف ال ال على أساس ال أن  وم
ل  ای في الع ل م ا ال  ه ه هارات، و او ال غ م ت ال أة  ت ال

اص  أة إلى م ل ال ص عل ب ا ی ا  اص، لاس ةال   .)١٩٧(اد
ء على  ل ال اة العامة في ت أة في ال ة لل ای ة ال ار وق ساه ال
ا أد إلى  ل م ال الع ها  عل م ة وخاصة ال قها الأساس ام حق ان اح ورة ض ض
اء في  ق ذل س ي ت ت ة ال ن ص القان عای وال عة م ال وضع م

ان ة أم الق ول اث ال ة ال اخل   .)١٩٨(ال

                                                 
ادة  )١٩٥( ي ١ –٢٢٥ال ن ات الف ن العق   .م قان
ون: .د )١٩٦( ة ش ، ص  ح اب جع ال    .١٣٠ال

(197) Guy Essouma Mvola: op.cit. p. 30. 

ة أن  )١٩٨( ل ت إلى ف ها الع الات وم أة في  م ال جل وال لفة ب ال عاملة ال ان ال
ع  عات و ع ال أة في  ان ی إلى ال الات، و ه ال لها في ه خ ح ب أة لا ت عة ال

ان ل  ه، ل ى عل ه و اف م ق  ل ة على أنها م د.  الأزم ها ال م الق ض عل  .دتف
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ن  ما ت اف فق ع فه م ذل أن ال على أساس ال ی و ألا 
ة  جل ه ض ن ال ع أن  اقع ما  ن أو ال ة؛ فل في القان أة هي ال ال
غله  ه أن ت ع ي  ل لا تق عاده م ال في ع ا ل ت اس ي،  ال ال

أة.   ام
قف ال ن ولا  ، بل  في قان ه فق ي عل ع ال  على أساس ال ع ن

ة  ت جل على أساس حالات أخ م أة وال ل ال ب ال ي ل ن ات الف العق
ادة  ه؛ فال ي عل ع ال ي ت ال على  ١ –٢٢٥ب ن ات الف ن العق م قان

ل ال  حا ة، و ا الة الاج ل.أساس ال   لة ال
وجا أم غ  ه م ي عل ن ال ة  ا الة الاج ال على أساس ال ق  و

أة حاملا. ن ال ه ال   ت  وج، و   م

                                                                                                                       
ر: ا م ات إب عة  ال ضعي وال ن ال م ال في القان ة ع ة واتفا اس قها ال أة ب حق ال

، ص اعة وال ة الإخلاص لل س ة، م   .٨الإسلام
اواة      أ ال ها م ول على ت دسات ص ال ة ت خاصة مع ح ه الف أت ه م  وق ب وع

ق؛  ق ع ال أة في ج جل وال ادة (ال ب ال ي ت ١١وم ذل ال ر ال ال س ) م ال
ة "على أنه  اد ة والاق اس ة وال ن ق ال ق ع ال جل في ج أة وال اواة ب ال ق ال ولة ت فل ال ت

ولة على ات ل ال ر. وتع س ام ال ة وفقا لأح قا ة وال ا أة والاج ل ال ان ت لة  ف اب ال اذ ال
لي  أة حقها في ت فل لل ا ت ن،  ده القان ة على ال ال  اب ال ال ا في ال اس لا م ت
ة دون ت  ائ ات الق هات واله ع في ال ولة وال ا في ال ائف الإدارة العل ائف العامة وو ال

ة ال ا ولة  م ال ها. وتل ات ض ف ب واج أة م ال فل ت ال ف، وت ال الع ل أش أة ض 
ل ع أة ال لة وال ف مة وال ة للأم ا ة وال عا ف ال م ب ا تل ل.  ات الع ل ة وم ة الأس ة وال

اجا اء الأش اح ة وال ادر س ي ال ن ر الف س ص ال ل ح م ال ب ١٩٥٨". و على تأك ع
اواة ال فل ال ة ت ن رة الف ه ي ت على أن ال أة على أساس ال في مادته الأولى ال جل وال

جال في تقل  اء وال اواة ب ال عات ال فل ال ، وت ن دون ت ا أمام القان ع ال ب ج
ي  ن ع الف ر ال ل أص قا ل ة، وت اب اص الان ائف العامة وال ي ال عات ال ال م ال

ن رق  ها القان أة وم جل وال م ال ب ال ادر في  ١١٤٣ –٧٢ت ع  ١٩٧٢د  ٢٢ال
ن رق  ا أن القان ة،  او ال ل م أة ع الع جل وال اواة في الأج ب ال  ٥٧٤ –٧٥أن ال

ادر في  اعي وال ان الاج ل  ٤أن ال أة إلا  ع ١٩٧٥ی ة ض ال ل ال وض الع
وع.   ل م
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اءات  ؛ ف الإح ها في ال ع م ال ع رغ ا ال أة له ض ال ع وت
أل في ا ت اء تق ل خ ن ة م  ا إلى أن واح ن ل ع م  في ف مقابلة الع

ل م  ا  ا،  اب ق ها في الإن قة ١٥رغ ل وصف ال مات للع ق % م ال
جال  لة إلى ال ع م الأس ا ال ه ه ج ، في ح أن ت فاله ة أ ها في رعا ل ي  ال
أة  ال م ت ال اب الأع ف أص ف ع ت ة أقل، وه ما  ن ب

ه ا ت  وجة ل فال وأث  ال ة الأ اه رعا ة ت ل ه م م ت عل ل وما ی م ح
ل فاءتها في أداء الع   .)١٩٩(ذل على 

ع صاح  ة ال إذا ام ق في ج ائي ی ت على ذل أن الق ال و
ر  اء  ل الق ق ، ول  فال قاص لة ع أ أة لأنها م ل ع ت ال الع

ل م ا ف صاح الع ان ت لها في  م الأح أة ع ع ه ال ال تغ ه ح
  .)٢٠٠( وضعها العائلي

أة  ل ام ف ة ال إذا قام  ه في ج ائي ل ال اف الق ال ل ی و
وع لإنهاء  عي م ض اك أ س م ن ه ها دون أن  ه  ج ل ل تع

ها م   .)٢٠١(خ
اف ق ال  ال في نها  و أة العاملة ل حالة ت أج لل

ة او ال ل م ل في ع ع هارات و ف ال قل ع أج رجل ب أة    .)٢٠٢(ام
ان  ة  جل إذا رف ش ائي في ال ض ال اف الق ال ل ی و
عي  ض ة أ س م ن ث ه دون أن  افة  ج ال ال جل في أع ت ال

ع ف ال وع ل را م ال م ه الأع أة في ه لاء ت ال ل الع ع تف ، ولا 
ها جال م عاد ال لا لاس   .)٢٠٣(مق

اعي أو العائلي  ضع الاج ل أو ال ر الإشارة إلى أن ال  حالة ال وت
ادة  ه في ال د ال عل ف  ١٦١ل ی ي اك ات ال وال ن العق را م قان م

فال على ال ة ال ، ووفقا لقاع ن   ال ص قان  ال ل
ل تف ال  ق ن م ال ائل ال فل  اس في م از ال م ج ات وع العق

                                                 
(199) Guy Essouma Mvola: op.cit. p.33. 
(200) Michèle Rivet: op.cit. p.289. 
(201) Cass. Soc. 9 juin 1998, B. 1998, n° 311, p.237. 
(202) CA. Paris. 5 mai 2010, n° 08/08694-Ac publié au répertoire général de la 
cour d’appel de Paris pôle 6– chamber 6. 
(203) Guy Essouma Mvola: op.cit. p.34. 
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ع  ل ذل أن ال ة، ودل ا الة الاج ل وال ع حالة ال ان ال ل  على أنه 
احة  ا ص ه ت فق ن عل ال الأخ ما أراد أن  ال  ال ي ع ن الف

ف  ال على أساس  ١–٢٢٥ادة في ال ي ول  ن ات الف ن العق م قان
ادة ذاتها. ارد في ال   ال ال

ة: ة ال ي أو اله جه ال   ب: ال على أساس ال
ادة  ا ال ال في ال د ه ،  ١٦١ل ی ات ال ن العق را م قان م

ادة  ه في ال ا ورد ال عل اب  ١-٢٢٥ب أح أس ي  ن ات الف ن العق م قان
ع  ة، وه ما  ان امة الإن هاكا لل ي ان ن ع الف ها ال ع ي  رة ال ال ال
ة  ة ال ي أو اله جه ال ة ال ض ذو ال اف ي في م ن ع الف ة ال ر

ة ال ل ان ال ما  ع ه  ل م ة، خاصة ال ق غ ال مات ل ة م ال
ان  ال، و ا ال ي في ه ن ع الف ه ال عي ال شه م ال ق غ م ال ال ل 
ة رهاب  اف ة م ه لع  ي ت ات ال وا أو ال ع ال ر  ه ة ذل  ن

ا ل ج ل وال   .)٢٠٤(ال
عاد أو ت قة أو اس ي أ تف جه ال ال على أساس ال ق  ل ی في و ف

ي  اب ال ي، وه الان وذ ال ل ذل ال د، و ة للف ل ال ء ال ض
ة  ا الازدواج ل أ ا  لقا،  ي م اب ال م الان ع أو ع اص م نف ال للأش

                                                 
ة  )٢٠٤( ا لها.  Sos Homophobieوم ذل م ا مق ن ي ت م ف   ال

اه  ة ت ا اء و د ع ي ووج وذ ال أنه رف ال ل  ة رهاب ال ن ق الف ة ال ف م وق ع
ا ل ج   ال

Cass. Crim. 28 nov. 2017, n° 16-85.637. 

ا  ا به ة العل ازل ة ال ف ال ع ول ؛ ف ل في ت عائلة ص له في  م ال و ح ال
ل  ة، و ار علاقة زواج تقل ف العائلة في إ ع ی ل  ازلي ال ر ال س ا على أن ال ال تأس

ا  ال ب أف ا في ج ة العل ف ال ع اع صل إلى م ى ی ال ل في ت عائلة ح
 : ی ار ب ل ون ام خل لاف. أشار إلى ذل د/ع عاب الاخ ف سعة لاس ي م خلال ت ا ق ح ود مف
ل  امه م ق ان اح ة وض ص ی ملامح ال في ال ا في ت اك العل رة وال س اك ال دور ال

ة ا ل لة  ولة، م ات ال د اقي سل ة، الع ة العال ن ال ة، مارس ٩لقان ال ة ال ، ٢٠١٥، ال
  .١٦٥ص
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ا  ه، وأ اص م ج ا إلى أش ا أو ج ل ال عا ق بها م ة، و ال
اص م ال الآ له إلى أش   .)٢٠٥(خم

ح ال أو  ي ال ی ع  ت ل ال ة ال ة ال اله ق  و
ا  ء ذ ة ل ال ة ال اب اله أنه "اض ي  ل ال ع ال ف ال ه، وق ع تغ
اد  اعي م املة،  ص ة ال ه ال ائ فعه إلى تغ خ ا ی ى، م كان أو أن

ي ع ارس  ه الأصلي، م م ني" ل م احة أو العلاج اله   .)٢٠٦( ال
أنه ح ال  ع الإماراتي ت ف ال ح ج  وع ف ت ي به خل ال "ال

ا أو  ن ذ ه ب أن  ه أم ا،   ي غام اؤه ال ن ان ال ال 
ة  ج ل ائ الف الفة لل ة م ة ج ن له ملامح ج أن ت ى، وذل  أن

ل  قة وال ا ه في ال ه على أنه ذ ب ل ملام ،  ت ة لل ة وال ج
" ى أو الع   .)٢٠٧(أن

أنه ع الإماراتي تغ ال  ف ال ل ع ن  و "تغ ج ال ال 
ة مع  ة ال ه ال اب ملام ثة، وت رة أو أن ا ذ ي واض اؤه ال ان

ج ل ة وال ج ل ه الف ائ ا أو خ ي ذ ائه ال اه في ان ج اش ة، ولا ی ة وال
فة  الف ال ا  ح ال  ة ت ل اف في ع ع الان ا ال ي ه ع ا  ى،  أن

ة" ل ال ال ها ال ه إل ي ان ة ال   .)٢٠٨(ال
ادة  ة ال وفقا لل ائي في ج اف الق ال اء على ذل ی م  ١ –٢٢٥و

ن ال ه  قان ع اص أو اس ل أح الأش اني ق ف ان ال ي إذا  ن ات الف عق
ن  ل  أن  ن الأم  ى  ي، وح جهه ال ة أو  ت ه ال ه
عاد  ل أو الاس ف ه إرادة ال اف ل جه، وأن ت ا ال ة أو ه ه اله اني على عل به ال

. ا ال   له

                                                 
(205) Guy Essouma Mvola: op.cit. p. 35. 

ال محمد: .د )٢٠٦( ال ع ع ة  ج ه ، دار ال ل ال ات ت ل ة ع ع ائ ة ال ل ال
ة،     .٦٩، ص٢٠٢٠الع

اد رق )٢٠٧( ن ات قان م  س ادة الأولى م ال ة  ٤ ال ة ٢٠١٦ل ة ال ل   .أن ال
اب )٢٠٨(   .الهام ال
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ل و ال على أساس ال ال الع قه في م ة  ة ال ي أو اله جه ال
ال،  لي ال  ل ت م ف صاح الع ما ی ث ذل ع ل خاص، و

. ا ال ل له له م الع ف م  ق ما    أو ع
  ثانيا: التمييز غير الجنسي

ادة  ها في ال ر ورد ال على أرع م ة ص ي إلى ع ع ال غ ال ی
ة، وت  ١٦١ ی والعق ات ال وهي الأصل، اللغة، ال ن العق را م قان م

ادة  الة  ١ –٢٢٥ال ها ال را أخ أه ي إلى ذل ص ن ات الف ن العق م قان
ا یلي  اسي. و أ ال قابي وال ا ال ، ال ، اللق ه ، ال ة والإعاقة، ال ال

ف ئ م ال ر  ه ال اول أه ه .ن اس   ل ال
  أ: ال على أساس الأصل

ل قائ على معای  عاد أو تف قة أو اس ل تف ال على أساس الأصل ه 
ي ة لا تع على أ أساس عل ة أو ثقا ج ل رف ن ال )٢٠٩(م ي ذل أن  ع . و

اني ل ال ة، وق  ة أو ثقافة مع ه إلى ج ي عل اء ال ا على ان على ذل  م
ال ذل ال على أساس الأصل  ي، وم ل ه ال ه أو ن ه أو ب ي عل ن ال بل
ها إلا  ل ج ولة ما وت ي ل ة ت اعة مع اقع على ج ي ال ال ع ي، وه  الاث

ها ها وتقال ولة في ثقاف ه ال ان ه لف ع س   .)٢١٠(أنها ت
ق ع م ال على اع ا ال م ه ق ه م ه أك و اء، وم ا س اد أن ال ل

انة  علها في م ي ت ات ال رات وال لالات لها م الق ع ال ، وأن  ا م الآخ ر
ة  ارات ع رة على ت ح عل لها الق ، وت لالات الأخ ها م ال انة غ ق م تف

ي؛ ف قاد ل له أ أساس عل ا الاع رة، إلا أن ه اء ن م ة و اح ل ی م ال
رات  لاف في الق ى الآن أن الاخ ، ول ی ح ى م آخ ا أس ة أن ج ج ل ال

ة اص وراث جع إلى ع ة ی   .)٢١١(العقل
ه ال ق  ان سل ه إذا  ائي ل ال اف الق ال م ی اء على ما تق و

ات على أساس أصل اد أو الف قة ب الأف ف ه إرادة ال ، ح ل ان على عل ب ه و
ادة  ال ه  عاق عل اء على ال ال ة ب ن ق الف ة ال ه م ال ذل ما ق  وم

                                                 
(209) Guy Essouma Mvola: op.cit. p. 37. 

ون: .د )٢١٠( ة ش ، ص  ح اب جع ال    .١٣١ال
: .د) ٢١١( قاو ، ص  سعاد ال اب جع ال    .١٤ال
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م  ٢ –٢٢٥ ة سع إلى ت رسامي رس إدانة ش ي  ن ات الف ن العق م قان
ة ال  ل ت في ع ة ق اس ان ال ، و ع ات ال ج ل و ف ال ة به م

ار  غ على م ال ن  ل اص ال اص غ الأور أو الأش ت الأش ع الأصل واس
عاده ر اس ج لها لا ت و ي س ال ات ال   .)٢١٢(م أن ال

  ب: ال على أساس اللغة
قة ب  ف اني إلى ال ه إرادة ال ة ال إذا ات ائي في ج اف الق ال ی

اد على أساس اللغة ول  قة. الأف ف ه ال وع له عي م ض ر م ة م   ث
ث بلغة  ؛ ف ی ة أخ اب ت أس ا ال ال  ت ه ا ما ی وغال
ق مع  ا إلى ع ن في الغال م ان  ث بها أغل ال ي ی لفة ع اللغة ال م

ی س ت واح ع ت ن م ال ان،  ة ال لفة ع غال ة م في  أو اث
ال ه ال اف أح معای )٢١٣(ه ا ث ت ال ائي  في الق ال غ م ذل لا ی ال ، و

ه إرادته. ه إل ه وات ه على عل  ان ال رة و   ال ال
ة ی أو العق   ج: ال على أساس ال

ه  ل ألا  ان، وهي ت ة للإن ق الأساس ق ات وال ة م ال ی والعق ة ال ح
ل وفاقا  ع م أداء ع ه، أو  الف ض ل  ته على ع ه وعق ر دی ان في أم الإن

ه ل )٢١٤(ل قلاله العقلي و ة ع  اس ی ة وال ه العقائ ار وجه ، فه 
ار ا الاخ ام العام.)٢١٥(تغ ه ود ال ان ذل في ح ا  ال  ،  

عاد ثلاثة: ة لها أ ه ال س وه اعي وم د وج ي ف د تع ها الف ع اتي؛ ففي 
اعي فهي  ها ال ع ق ما، وفي  ع ان  م الإ ان أو ع ة الإ ، أ ح ة ال ح
ة ال  اج إلى ح ي فهي ت س ها ال ع ة، وفي  ها  ارس ان م اج إلى ض ت

                                                 
(212) Crim. 23 juin 2009, B. 2009, n° 126. 

ان: .د) ٢١٣( سف عل اوا  محمد ی أ ال ، ص م اب جع ال ، م م ال    ٨٢ة وع
اني:) ٢١٤( ل ة، دراسة مقارنة،  ماجي ال ول الع ة في م وال ا رة، ١ال الإس فاء  ، دار ال

   .٤٣٢، ص٢٠١٦
اغي: .د) ٢١٥( اللاه ال مي  أح ع ة، ال الق ة العق ة ح ا ائي في ح ن ال دور القان

ار  ة، للإص ن اح: .د؛ ٤١، ص٢٠١٦، ١ات القان الف ع ع ة  محمد ال ة العق ة ل ائ ة ال ا ال
ة، ص  ل ل ة ت ل ادة، دراسة تأص    .١٥وال
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ادة  اء أماك لل ال في ب ة لها  ق مع ق اف  ات والاع ل مع  في ش
ات العامةو  اس ة وت ال زع  دی   .)٢١٦(ت

د،  قة للف ات الع ق ع ع ال ي ج ة ت ی والعق ة ال م فإن ح اء على ما تق و
اعي، في ال والعل د أو ج ل ف ها  ع ع ه ال في ال   .)٢١٧(وت

ة ال ها على ح ة على تأك ول اث ال ة وال سات ال ص ال ی وق ح
ة وال ال  ال ر ال ال  في مادته ال س ة، وم ذل ال والعق

ادة  ت على ذل ال ة، ث أك ی أو العق ات. ١٦١ ال ن العق را م قان   م
ان إرادته  ة ال إذا  ه في ج ائي ل ال اف الق ال اء على ذل ی و

ه ه ق ات اف عل ی أو ع ت ات على أساس ال اد أو الف قة ب الأف ف  إلى ال
ل ع  ع صاح الع ال ذل أن  عاد، وم ل أو الاس ف ال ان ذل  اء  ة، س العق
ا  ق س ع ی أو ال ا ال ن ه ة أن  ه خ ق ه أو مع اص  دی ت أح الأش

ب ل جه ال له على ال أداء ع ام العامل  م  ع )٢١٨(في ع ، أما تق العامل 
الفة  ان ال ا  ال له  ف ن ول  ه وفقا للقان عاق عل له  الفعل في أداء ع فه  ت
ی أو  ار ال ل على م ار الف ل ق س صاح الع ئ ل ی ، وع ج ذل ت

ل. ق في أداء الع ا على ال ة ون   العق
ن ق الف ة ال م ق م ا تق قا ل اف ال في واقعة وت م ت ع ة 

ة،  ائ اد الغ ع ال ار في م ل ه في ق ال اص ت تع ل في أن أح الأش ت
ل م  ، ف ال بل ال ا الق أنه على ات له في ه ع عام م ع ف  ث اك

عامل  اف مع ال ة لا ت ته الإسلام في ل صاح ال نقله إلى ق آخ لأن عق
له،  ف ه وقام  ل ل رف  ، إلا أن صاح الع ة ال ان دفع العامل أمام ال و

أنه  ا الق  ل في ه الع فه  ل لاغه ع ت ل إ ان  على صاح الع أنه 
، ة ل ال أنه ون  س إلى معال فع وق  ا ال ة رف ه إلا أن ال

ال ل م ا أن صاح الع فه، إلا أن ذل كان ص ة ل ی ات ال ق ع ام ال اح  
ة  ه أداء ال ف  ة ال ال أ م خلال م ج خ ل، ولا ی اق عق الع خل في ن لا ی

                                                 
(216) Hamdam Nadafi: La liberté de religion dans les Etats de droit musulman, 
HAL, 2015, p.12.  
(217) Ibid. 
(218) Marie-Anne Valfort: La Religion, Facteur de discrimination a l’embauche 
en France, Revue Économique, 2017/5 vol. 68, pp. 895 à 907; Guy Essouma 
Mvola: op.cit. p.53. 
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ل. احة على غ ذل في عق الع ه م أجلها مال ی ال ص ي ت تع ا  ال ول
ار، وه م  ل ال اف مع ع ب م العامل ی ل ل ال واف على شغله، كان الع

لي ی  ن ال ام القان ل أو أح ا في عق الع اك ب وح أن العامل ل ی أن ه
ب  أ ال ل ال في ب ة ف ی اته ال ق ة ل ال  مع على إعفائه م معال

ل   .)٢١٩(إلى صاح الع
رسة ل في م ع ی الإسلامي  رس لل م بها م ي تق ان ال ال عامة في  وذا 

ة  غ ل ال ح له  قة ت له  رسة ت ساعات ع ات ال ن ت رف سل ل
، فإن  ٤٥ لاة في ال ر ال عة ل م ال ه ی ع  قة في وق م م  د

ان  ا  ال ه  هار دی ل في إ م ال ة مق خل في ح ف ع أ ت ل لا  رف ال
امات  ل  إرادته الال لهق ق ج عق ع ة  عل   .)٢٢٠(ال

ة  ل في أن ع اف ال في واقعة ت ة ب ن ق الف ة ال وق م
اء انعقاد  ا أث ت صل ان ی ث لأنه  ة م ال ل ل ال اء م ع أح أع و م ن م
ث، فأدان  ال ح له  ى  ة ح ی ه العلامة ال هار ه م إ ه ع ا م ال ل  ال

ارسة حقه ال ا م م ا م م ع و ع ال على أساس أنه ح ن ة م ة ع
أ  ي، ول ی  ی ال ائه إلى ال ل على ان ة  ل الأخ شارة ت ل في ال
ا على  ث سل ي ق ت امل ال ال م الع ه ال ل في ه ل ال ال أن ح حال م الأح

اع   .)٢٢١(ح س الاج
قابيد: ال ع ا ال   لى أساس ال

ة  ارسة الأن ة وم قاب ة ال ل على أساس الع عاد أو تف قة أو اس ل تف وه 
اص م ال في  عاد أح الأش ال ذل أن ی اس ة، وم ه الع علقة به ال

ة. قاب ه ال ه وأن ل مع  ع   ع
اب ال ال قابي ض أس ا ال د ال ادة ول ی ها في ال  ١٦١ص عل

ادة  رة وفقا لل اب ال ال ع م أس ا  ، ب ات ال ن العق را م قان م
اءات  ١–٢٢٥ ع الإج ا الأخ ت ج ي، ووفقا له ن ات الف ن العق م قان

                                                 
(219) Cass.Soc. 24 mars 1998, B. 1998, n° 171. 
(220) Emmanuelle Bribosia, Julie Ringelheim, Isabelle Rorive: Aménager la 
diversité: le droit de l'égalité face à la pluralité religieuse, Revue trimestrielle 
de droits de l'homme (Rev. trim. dr.h.) 78/2009, p.350. 
(221) Cass.Crim. 1 sep. 2010, B. 2010, n° 127. 
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٣٣٠٣

ل  ائل ال وت الع قابي خاصة في م ا ال ار ال ة على م ة ال ال
ة.والأ أدی ات ال ة والعق ر وال   ج

؛  ه ائي ل ال اف الق ال ا ال ت ة ال له م للعقاب على ج ل و
ه  ه وغ قة ب ف ه إرادته إلى ال د، وأن ت قابي للف ا ال ال ن على عل   أن 

. ا ا ال   على أساس ه
ة  ن ق الف ة ال م ق م ا تق قا ل ل أن وت أنه  على صاح الع

ا نقابي، وعلى وجه  ارسة ن اد أو م ة ات اراته ع اذ ق ار ع ات أخ في الاع
شح  ب ال ل أن  اح الع ح ل ، فلا  ال ها  عل م ص ما ی ال

ر ار ال ا ال اره وفقا له د اخ قابي ث  ائه ال ل ع ان   .)٢٢٢(للع
اسي هـ: ال أ ال   على أساس ال

ادة  ر لل في ال اسي  م أ ال م  ١–٢٢٥ورد ال على ال
ادة  ه ال ا ل ت عل ي، ب ن ات الف ن العق ات  ١٦١قان ن العق را م قان م

.   ال
غل  شح ل اء ع ال ل، س ال الع ل مل في م ا ال  و ال له

فة مع ال في و ة جهة الإدارة وأراب الأع ر ذل ر الفعل، و اء شغلها  ة أم أث
ل  الع اصة  اسات العامة أو ال ال علقة  ه في وجهات ال ال ف قارب مع م ال
اه صاح  الف لات اسي مع م ي رأ س ا فإن ت ة، ل ال ل م وف ع ل  ذاته ل

ا الأخ إلى رف ت  فع ه ل ی فعه إلى الع الف أو ی أ ال صاح ال
له ادة  .)٢٢٣(ف ها في ال ص عل ة ال ال ائي في ج اف الق ال و
عاد أو  ١ –٢٢٥ قة أو الاس ف اني أقام ال ان ال ي إذا  ن ات الف ن العق م قان

ل ذل أ ، و ه ل م اسي ل أ ال اء على ال اد ب ات أو الأف ل ب الف ف ن ال
قف  اذ م ه إرادته إلى ات ه، وأن ت ي عل اسي لل أ ال ال اني على عل  ن ال
ة ح  ن ق الف ة ال ه م ال ذل ما ق  ، وم أ ا ال ه  ه ت ض
اسي  أ ال ف  ال ی عق م ة ت لأنها رف ت ة ع ج أدان ش

  .)٢٢٤(لأح أقاره

                                                 
(222) Cass.Soc. 13 mai 1969, B. n° 314; Cass.Crim. 2 sep. 2003, B. 2003, n° 
148; Crim. 6 mai 2008, B. n°106; Crim. 28 avril 2009, B. n°74. 
(223) Guy Essouma Mvola: op.cit. p.52. 
(224) Cass.Crim. 21 juin. 2016, B. n° 187. 
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ة والإعاقة:و: ال على أ الة ال   ساس ال
رة في  اب ال ال ة والإعاقة  م أس الة ال د ال على ال ل ی

ادة  ادة  ١٦١ال ا في ال ه ا ورد ال عل ، ب ات ال ن العق را م قان م
ي. ١ –٢٢٥ ن ات الف ن العق   م قان

ا ة إذا  الة ال عاق على ال  ال ي و الة ال اني على عل  ن ال
ه و  ل ب ف عاد أو ال قة أو الاس ف ه إرادته إلى ال ة وات ة أو العقل ه ال عل
الة  ن ال ل  ألا ت ن الأم  ى  الة، وح ه ال اد على أساس ه ه م الأف غ

م ة ال لا تق ي أن ج ع ا  ، وه ا لل ض را م ة م ه ق  ال ان ال إذا 
ل على  عه م أداء الع ا الأخ ت ة له الة ال اص لأن ال ع أح الأش اس
م  ل، وعلى الع م ذل تق ا لأداء الع ب، أ لأنه غ لائ ص ل جه ال ال
ا  ال ة،  ه ال غ م حال ال ل  ه لائقا لأداء الع ي عل ان ال ة ال إذا  ج

ها.كان صاح  ه  ع ل ق اس   الع
ع أو  د في ال ة الف ار اك أ تق ل ان ه م ال  الإعاقة إذا  ق و
ه  ن ال ل ذل أن  ه، و احة  إعاق ص ال ل على الف عاده م ال اس

ل ألا ت ه إرادته إلى ال على أساسها، و ل ه الإعاقة وأن ت ن على عل به
ل  ن صاح الع ل، أو أن  ا على أداء الع ها فعل رة صاح م ق ا في ع الإعاقة س
ل  م ب ع مع إلا أنه ل یل اء على ت ة م ذو الإعاقة ب ة مع ل ن غ ما ب مل

لا لغ ذو الإعاقة   .)٢٢٥(تف
ا ات ال إدانة إح ش ة  ن ق الف ة ال م ق م ا تق قا ل ن ع وت

ادت  ة ت وفقا لل ي لأنها  ٢ –٢٢٥و ١ –٢٢٥ج ن ات الف ن العق م قان
ه ة  إعاق ائ اص إلى ال د أح الأش اف ق )٢٢٦(رف صع ل ب ، وق 

ة ل صاح عقار رف تأج عقاره لأح  الة ال ال على أساس ال
ز الإی اب  ا الأخ م اص لأن ه   .)٢٢٧(الأش

                                                 
ادة ) ٢٢٥( ر ال على أن ٨١ت ال س اص ذو " م ال ق الأش ان حق ولة  م ال تل

ا وثقا ا ا واج اد ا واق ام، ص ، الإعاقة والأق ل له ص الع ف ف ا، وت ا وتعل ا وراض ه ف ا وت
ق  ق ع ال ه ل ارس ، وم ة به ة ال اف العامة وال ة ال ، وته ها له ة م مع ت ن

ص". اف الف الة وت اواة والع اد ال الا ل ، إع ا ه م ال ه مع غ ة، ودم اس   ال
(226) Cass.Crim. 15 dec. 2015, B. 2106, n° 841. 
(227) Cass.Crim. 25 nov. 1997, B. n° 399. 
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٣٣٠٥

ه ال   : ال على أساس ال
ادة  تها ال ي ح اب ال ال ه ال س م أس ن  ١–٢٢٥ال م قان

ادة  ه في ال د ال عل ا ل ی ي، ب ن ات الف ات  ١٦١العق ن العق را م قان م
.   ال

عاملة ب  لاف في ال اك اخ ن ه ه أن  ال على أساس ال ق  و
اع ع  ال ذل الام ة، وم ه هارات ال ل ول على أساس ال اد على أساس ال الأف
اع  ، أو الام له مف أو وزنه زائ ل أو لأن  ح ال اص لأنه ق ت أح الأش
ا على  ع وش ا، أو لأنه  ت زا مع اص لأنه ی ة لأح الأش مة مع ع تق خ

ه   .)٢٢٨(ج
ا س أن  ح م أ إلى ال على ال م معای ال و ي ل ن ع الف ال

ادة  ى ال ق رة  ها م ي ع ه في  ١ –٢٢٥ال ة م ي ر ن ات الف ن العق م قان
ه  اردة في ه عای ال ة ال ة، إلا أن  ان امة الإن ة ال ا ه ل اس ة س ان فعال ض

ا ل جان م الفقه، و  ح ادة لا یلقى ت ق ال على ال ه  أن  في ن
ان  ها؛ فإذا  ة ولا  إلى غ ان امة الإن هاك ال ان ة  اش ي لها صلة م عای ال ال
عاملة ل   لافا في ال ث اخ ي  أن ت ة ال د ائ الف اك ال م ال ه

ن ال خل قان ائ ب ه ال ة ه ا قي ل اك ح م ن ه ات، مع ذل أن  عق
ادة  دت  ١–٢٢٥ول ال ، بل ع ا ال اع ه ي ل ت ن ات الف ن العق م قان

ان م ال  ة، و ان امة الإن ام ال ورة اح ع ض ل ی معای ال 
ى  ني ح ن ال ل القان ن آخ م ها قان لى ت عای ل ه ال ع ه اء ع  غ الاس

ن ال فة القان ن و ان لا ت عاملة ول  لاف في ال اد م أ اخ ة الأف ا ائي هي ح
ة ان امة الإن هاك ال رجة ان قى ل   .)٢٢٩(لا ی

د في  ي فإنه على الع م ذل ل ی ن ع الف ا ه الأم في ال ان ه وذا 
ادة  ة  ١٦١ال اب أو معای ت ة أس ات ال س خ ن العق را م قان م
، هي  ق ال ر ال ل  س غ م أن ال ال ة،  ی والعق الأصل، اللغة، ال

ادة  ، بل إن ال اب فق ه الأس ر على ه اء على  ٥٣ال ال ه ت ال ب م
اب  ، أ أن الأس ادة ذاتها أو لأ س آخ اردة في ال اب ال س م الأس

                                                 
(228) Guy Essouma Mvola: op.cit. p.50. 
(229) Laura Mourey: op. cit. p.191. 
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٣٣٠٦ 

ادة  ها في ال ص عل ر ال ٥٣ال س ال ول م ال ل ال  وردت على س
.   ال

ادة  ع ال في ال قف ال و أن م ات ق  ١٦١و ن العق را م قان م
اب  ، فاق على أس الغ في ذل ي، إلا أن الأول ق  ن ه الف جه ل ق ال تلافى ال

ة م ال تقع لأس ه حالات  اقع  غ م أن ال ال ها  ة ل اب أو مع
ادة  اردة في ال ل ال ال  ة  ی ات،  ١٦١معای أخ ج ن العق را م قان م

اسي، خاصة وأن ال  اء ال اعي أو الان وم ذل ال  ال الاج
ر. س ر ب ال ی ال م   له

ان ن ال ائج أن  ائ ذات ال ائي في ال ام الق ال أن و ل ي على عل 
ه أن  ع،  عل دها ال ي ح ة ال ه ال ت عل ف ت ك س ه م سل ر ع ما ص
ا  أث له امي  ك الإج ل انه ال ن وق إت دها القان ي ح ها ال اص ع ة  ه ال عل به

ك ل   .)٢٣٠(ال
امي  ك الإج ل ان ال ع إت ي تقع  ة ال ل ق ر ال ة م الأم ان ال ا  فإن ول

قع ه ال ل عل ه  ،)٢٣١(العل بها  م  ق اني أن ما  قع ال اء على ذل  أن ی و
ادة  ع في ال ده ال ه الأث ال ح ت عل اع ی را م  ١٦١م فعل أو ام م

قع  اني ق ت ات، فإذا ل  ال اد أو الف اث ال ب الأف ات وه إح ن العق قان
أث ة  ه ال ائي. ه ه الق ال اف ل ه فلا ی ل   ل

ا  ة، ول ام ة الإج ه وال ة ب سل علاقة ال اني  عل ال ل أن  و 
ل  ا فإن العل بها  ة؛ ل ي تعق ال ة ال ل ق ر ال ة م الأم كان علاقة ال

الآخ ت  ا ی ه ل م ة ذاتها، و ال قع شأن العل  ه ال على ن لازم؛ إذ أن  عل
ة  ث ال ي أن ت ع ا لا  وثها، وه قة ح ه  ة تقع في ذه قعه لل اني ع ت ال

ه، اني في ذه لها ال ي ت ة ذاتها ال ل  ال ل ر ال ا وص وذل لأن وسائل ال
اني في ذه له ال ي ال ت ل ال ل لف ال اء، فإذا اخ ن س ي في ن القان ه ال

ائي في الق ال اقع فلا ی ث في ال اني أن )٢٣٢(ع ال ح قع ال في أن ی  ،

                                                 
قي ع أب .د )٢٣٠( ة أح ش ، صخ جع ساب ات، م ن العق ام العامة لقان ح الأح   .٢٩٤: ش
لال .د )٢٣١( ض  اتأح ع ن العق اد قان ، ص : م جع ساب ، الق العام، م   .٦٦٤ال
لال .د )٢٣٢( ض  ، صأح ع جع ساب ، الق العام، م ات ال ن العق اد قان   .٦٦٥: م
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ة  فعله ول  قع ال ل ف رة ل ه ص لا في ذه ه م ل أث ل ث  ة س ال
لفة.   ة م

ائي  ن ال القان ن؛ إذ أن العل  القان هله  ر  ع اني لا  ان أن ال ي ع ال وغ
ات الععل مف ل إث ق اض لا  ا الاف هل )٢٣٣(ض، وه أنه  ه  ل دفع ال ق ، فلا 

ا الفعل، وذل لأن  م ه ن ال  أن القان ، أو أنه وقع في غل  ت فعل ال
 ، ني ل ال اد والقان د ال ج ل ال ات  ن العق قان ض  ف اني ال عل ال

ني اه القان ع ل العل  لف و ه  ن ع أن تف القان فع  ه أن ی ز لل ؛ فلا 
ة ه ال ت إل ع أو اس ه ال ا ق   .)٢٣٤(ع

  المطلب الثاني
  الإرادة

ات على  اد أو الف عاملة ب الأف لاف في ال اك اخ ان ه ا  ل اف ال  ی
ار ال ان ال ع، وذا  ها ال ي ح اص أساس أح معای ال ال  م الع

ة إلا أن  ه ال ع له ام ال ال ها ل اف ي  ت ة ال ال ة في ج ه ال
ها ل  اف ي  ت ة ال اف الإرادة ال لا على ت ع دل ه لا  ا الع وح ه
اب العلاقة  اك ق ت في  ن ه ها العقاب، فلا  أن  اني ل عل ال
ه العلاقة في إرادة  ل ه ، وت ه ك ال ار أو س ال وسل ة ب م اض ال
اف ال  ه ل ى ع ا ش لا غ ه الإرادة هي أ ر فإن ه ا ال ، وم ه ه ال

ة ال ع في ج   .)٢٣٥(ال
ة؛  ك وال ل ائج على ال ة ذات ال ائ الع و أن ت الإرادة في ال
ا  أن  امي،  ك الإج ل اب ال ه إلى ارت اني ق ات ن إرادة ال  أن ت
ة؛  ة ع غ الع ائ الع ا ما  ال ة، وه ق ال ه إلى ت ن ق ات ت
ق  ه إلى ت امي دون أن ت ك الإج ل اب ال اني إلى ارت ه إرادة ال ة ت ففي الأخ

ة ام ة إج   .)٢٣٦(ن

                                                 
:  .د )٢٣٣( ام محمد ف رس ، ص ه جع ساب ات، الق العام، م ن العق   .٢٨٢قان
:  .د )٢٣٤( ام محمد ف رس جعه ات، الق العام، م ن العق ، ص  قان   .٢٨٤ساب

(235) Laura Mourey: op. cit. p.189. 

لال:  .د )٢٣٦( ض  ، صأح ع جع ساب ، الق العام، م ات ال ن العق اد قان   .٦٧٠م
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٣٣٠٨ 

اء على  اني إلى و ه إرادة ال ة ال أن ت ما س  للعقاب على ج
اني  ه ال ابي وال   اع أو الفعل الإ ل في الام امي ال ك الإج ل اب ال ارت
ك ل  ل ا ال اب ه اني إلى ارت ه إرادة ال ا  أن ت ات،  اد أو الف ب الأف

ها ال ي ن عل اب ال ة ت م الأس ات  اد أو الف قة ب الأف ف قع ال ن ل قان
اني. ها وأرادها ال   معاق عل

ه في  ص عل ع ال اش للعقاب على ال ال ل أن ال وس الق
ادة  الة  ١٦١ال أ الع ار ل ت على ال إه ات أن ی ن العق را م قان م

ی  ص أو ت اف الف ة أو ت ا ن الاج اء على ذل أن ت في ب ل العام، فلا  لل
ي  ف ا أن  ه، بل  أ ل ة ل اد  ه لل ب الأف ه ق ات إرادة ال
ی  ص أو ت اف الف ة أو ت ا الة الاج أ الع ار م ة إلى إه ة ال اح ه م ال سل

ا الأث أم لا؛ إ ت ه اني ت قع ال اء ت ل العام، س ة ال ع ة م ع ن ا الأث  ذ أن ه
اني إزاءها ة لل ف الة ال غ ال ع ال ها  عاق عل ، وهي  ر )٢٣٧(الق ق  ،

قعها لها أو ی ق ان ل  ها ول  اني ع ة ال ل ع م اني )٢٣٨(ال ن ال في أن  ، و
ه. ل اش ل أث م ات  اد أو الف اث ال ب الأف قع إح   ق ت

الة ون  أ الع ار ل ورة إه ال ه  ت عل وع ی أن أ ت غ م
ان ال  إلى  مه ساب ال فه ل  ی ال ص أو ت اف الف ة أو ت ا اف الاج ت

ق  ق ه في ال ل ب ولة، والع ع في ال اد ال عا ب أف ار وال ق الأم والاس
ات اج عل في الأوال ا ع معای ؛ إذ أن الأم ی ع ع  ص لل إتاحة الف ساس 

ي ع  ان في غ ع ال  ا فإن ال فاءة؛ ل ور ال رة، ودون إغفال ل ال ال
ادة  ان ذل في ن ال قفه  ١٦١ب ان  ت م ات، ون  ن العق را م قان م

ادة و  ه ال ى ه ق ه  عاق عل اق ال ال ی ن ه في ت غ ك حالات ال ب ت
ة. ائ ان الأخ غ ال ى الق ق ها  عاق عل اق ل ا ال ج ع ه ي ت  ال

                                                 
لال:  .د )٢٣٧( ض  ، صأح ع جع ساب ، الق العام، م ات ال ن العق اد قان   .٦٨٤م
ار:  .د )٢٣٨( ال ة ع ز ات، الف ن العق ح قان ة، دار ال –ق العامش ة، ال ة الع ، ٢ه

:  .د؛ ٤٨٠، ص٢٠١٨ ی ف ش ال ف ت اتأش ن العق ح قان ة العامة  –ش الق العام، ال
ة،  ة الع ه ة، دار ال ة والعق   .٢٨٥، ص٢٠٠٨، ١لل
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  الفصل الثالث
  عقوبة جريمة التمييز

ه  ه إذا ث خ ل  جه إلى م ت م ی ة ت على ل افئ خ اء  ة ج العق
ة ة العقاب ل ه لل ق ذل فإن العق)٢٣٩(وث صلاح ي وضعها ، ول ات ال
ادة  ة ال في ال ع ل ع واح  ١٦١ال ات ل م ن ن العق را م قان م

ة،  رتها ال ات في ص ه العق اول ه ي ت ق ان ذل  ة، و ول على درجة واح
دة  رتها ال انها في ص الي:ث ب ق ال   وفقا لل

رتها ال ة في ص ة ال   .ةال الأول: عق
دة رتها ال ة في ص ة ال اني: عق   .ال ال

  المبحث الأول
  عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة

ات  اول العق ة أن ن رتها ال ة ال في ص ة ج ی ع عق ي ال ق
ها في  ص عل ات ال اول العق ة، ث ن ه ال ع ال له ها ال ي رص ال

ن ال ع قان اردة في  ات ال ة ذاتها، مع الإشارة إلى العق ي لل ن ات الف عق
ة،  ل فائ ان ل ا  ل ة  ه ال اجهة ه ة ل عات الع ق ال وذل وفقا لل

الي:   ال
ات ال  ن العق رة في قان ق ات ال ل الأول: العق   .ال

ن العق رة في قان ق ات ال اني: العق ل ال يال ن   .ات الف
  المطلب الأول

  العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري
ادة  تها الأولى على أنه ١٦١ت ال ات ال في فق ن العق را م قان  م

ه أو  اوز خ ألف ج ه ولا ت امة لا تقل ع ثلاث ألف ج غ ال و عاق  "
ل أو  ع ل م قام  اث إح هات العق  ن م شأنه إح ل  اع ع ع الام

."...  ال
ارها  اع ة ال  عاق على ج ع ال  ا ال أن ال ح م ه و

: ال ها العق ال ت ح؛ إذ أنه رص ل   م ال

                                                 
غ .د )٢٣٩( اقي ال ال ل ع ة،ج ة الع ه ة، دار ال ة العامة للعق   .٣، ص ١٩٩٧ : ال
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٣٣١٠ 

غای  الأولى: ، ول  ة ال ل في عق ة، وت ة لل ال ات ال وهي م العق
ع في ال ة ال عق ال  ه  ة،  على ال ه العق ر له ق ی العام ال

ى ع  ه الأق ه الأدنى ع أرع وع ساعة ولا ی ح قل ح ال ال لا 
ات.   ثلاث س

ة: ان ه ولا  ال ي لا تقل ع ثلاث ألف ج امة ال ل في الغ ة، وت ة مال وهي عق
ى خ أل ها الأق ه.اوز ح   ف ج

ادة  ة الأولى م ال ة ال في الفق رة ل ق ات ال لاح على العق  ١٦١و
ات ال ما یلي: ن العق را م قان   م

م  أ: م أو ال ف الع ه م ال ات  بها إذا ل  ال ه العق أن ه
لا ان م ب ه مة عامة، فإذا  لف  م أو ال ام الع ه أح ء فلا ت عل

ة. ه الفق   ه
امة  ب: ي ال والغ ع ب عق ة أن ت ج على ال ع ال ل ی أن ال

ی  ة في ت ی ة تق ة سل ة ال قة، فلل ا ة ال ا في الفق ه ص عل ال
ز لها أن  ة؛  ه الفق ها ه ي ب ود ال ارها في ال ل مق ة، و ع العق ي ن تق

ا. اه إح في    العق معا أو أن ت
ة،  ج: ته لا ت ع س ان م ة ال إذا  ف عق قف ت ة أن تأم ب ز لل

ارها. ان مق ا  امة أ ة الغ ف عق قف ت ز لها الأم ب ا    ك
ادة  ة الأولى م ال ها في الفق ي ع ع ة ال ع العقاب اسة ال  ١٦١ون أن س

ات م اد والف رة فعل ال على الأف ه م خ ال ات ات  ن العق را م قان
ع  اد ال ة ب أف ه الف سع  اني ل ه ال ل   ل؛ فال ه مع ع  وال
م  ل ه ة، فه مع ان امة الإن ه ال ه  اواة، و الة وال اد الع ه م ر  ه اته، و وف

اج في ل قف لا ت امة أو الأم ب ة  أن تقف ع ح الغ ات ت ه عق ه
. ف   ال

أن  ة  عات الع ع ال ع ال ب قف ال ا م مقارنة م و ل و
رته  ا ق ة  ان أك ش عات  ه ال ع ه ة ال أن  اف ة ل ها العقاب اس س

، وم ذل ة ال ت ج ات ل ة ا م عق عاق على ج ائ ال  ع ال ل
امة م  غ ات، و ة أشه إلى ثلاث س ال م س ة  رتها ال ال في ص

ا على  ٣٠٠٠٠٠د ج إلى  ٦٠٠٠٠ ال عل م  ق ل م  عاق  ا أنه  د ج، 
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٣٣١١

امة م  غ ات و ة إلى ثلاث س ال م س ة ال  اب ج د ج  ١٠٠٠٠٠ارت
  .)٢٤٠(د ج ٣٠٠٠٠٠إلى 

 ، ة أشه قل ع س ة ال لا  ا أدنى لعق ائ وضع ح ع ال لاح أن ال و
ع ال ال ل  ة، وذل على ع ال قل ع س ي لا  وفي حال ال العل

. ة ال رة ل ق ة ال ال فع ال الأدنى لعق   ی
ع ب عق ائ على ال ع ال ص ال ل ح ع و امة ول ی ي ال والغ

االأم  ة ت ع ال  لل ة، وذل على ع ال ی ق ها ال ل ع ل
امة. ي ال والغ ع ب عق ج ال   ال ل ی

ق  ص وحق اف الف الة وت اد الع علقة  ائ ال م ن أن ال اء على ما تق و
ها  اف ن م ما  أن ت ان ع ل الإن ة م اس مع أه ة رادعة ت اسة عقاب

ع. ل العام داخل ال فا على ال ة ودور ذل في ال ا   ال
  المطلب الثاني

  العقوبات المقررة في قانون العقوبات الفرنسي
ع  ا أن  ة،  ل ة وأخ ت ات أصل ة ال عق ي ل ن ع الف وضع ال

قع على ال ال ات ی ه العق ة ال ه عا ها الآخ وضع ل ع عي، و
 ، ة ال ل ع ج ع ال ل وفقا ال ف ئ م ال ات  ه العق اول ه ون

الي: ق ال   لل
ة ات الأصل ع الأول: العق   .الف
ة ل ات ال اني: العق ع ال   .الف

  
  

                                                 
ادة  )٢٤٠( ى ال ق ة  رتها ال ة ال في ص ائ على ج ع ال ن  ٣٠عاق ال م القان

ادر في  ٥رق  ل  ٢٨ال اب ال  ٢٠٢٠أب ة م ال وخ قا ة، أن ال ادة على ا ه ال وت ه
ة أشه إلى ثلا" أنه ال م س ة  ا اب ال امة م عاق على ال وخ غ ات و ث س

  د ج. ٣٠٠٠٠٠د ج إلى  ٦٠٠٠٠
ادة أو ی أو  ه ال ها في ه ص عل ائ ال اب ال ال على ارت ا  م عل ق ل م  عاق 
 ، ة أش عق ن  ها القان عاق عل ة  ل الفعل ج ، مال  ة م أجل ذل ال دعائ أع م  ق  أو 

ات  ة إلى ثلاث س اال م س غ   ".د ج ٣٠٠٠٠٠د ج إلى  ١٠٠٠٠٠مة م و



  صة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٣١٢ 

  الفرع الأول
  العقوبات الأصلية

ي في س ن ع الف ل أن ال ق س الق ة ال ل  ه ل اف ل م
قع على عات  ة ل ل ه ال ا م ه ، ون ع اص ال ة على الأش ائ ة ال ل ال

ه لا ع وع صادرا أو م ان ال غ ال ع إذا  ان ال ال اول ب . ون
الي: ل ال ف ل وفقا لل ف ئ م ال   ذل 

ة ال ا عيالغ الأول: عق   .ل
ع  ة ال ال اني: عق   .الغ ال

  الغصن الأول
  عقوبة الشخص الطبيعي

ادة  ة ال في ال ل ع ج عي ال ة ال ال م  ٢ –٢٢٥وردت عق
ي،  ن ات الف ن العق ادة على أنقان ه ال اد  وت ه د في ال  –٢٢٥"ال ال

ت ض ش ٢ –١ –٢٢٥إلى  ١ ال ، ال ه  عاق عل  ، ار عي أو اع
ارها  ى مق اوز أق ي لا  امة ال ات أو الغ ل إلى ثلاث س ة ت رو". ٤٥٠٠٠ل   ی

ال ال لا  عاق على ال  ي  ن ع الف ا ال أن ال ح م ه و
اوز  ي لا ت امة ال ات، أو الغ ته ثلاث س اوز م رو. ٤٥٠٠٠ت   ی

ه العق اد و به ها في ال ص عل ائ ال ال ه في ج ات على ال
ص  ٢ –١ –٢٢٥و ١ –١ –٢٢٥، ١ –٢٢٥ ات، وال ال ن العق م قان

ادة  ه في ال ي،  ١ –١ –٢٢٥عل ش ال ه لل اد  رف ه ال ب الأف
ادة  ه في ال ص عل ه ه ال ب الأف  ٢ –١ –٢٢٥وال ال اد  رف

اعات  اث أو الاج ل مف خلال الأح ل  اول ال ة أو ت اب أفعال مه ارت
ة. اض ة أو ال عل   ال

ائ  أن ج ي  ن اء الف رها الق ي أص ام ال العة  م الأح و م م و
نا، ف رة قان ق ة ال ار للعق ى مق أق ی وال  ل إلى ال  م ال أنه لا 

في  ام أخ ت ، وأح ة أشه اوح ب شه وس ة ت ة ال ل عق في  ام ت الأح
ي لا ت على  امة ال ة الغ ال أم  ١٠٠٠عق ام صادرة  ان الأح اء  رو، وس ی

ف قاف ال ن مع إ ها  امة فإن ال م   .)٢٤١(الغ
                                                 

(241) Crim.17 juin 2008, B. n°148; 20 janv. 2009, B. n° 19; 23 juin 2009, B. n° 
126; 21 juin 2016, B. n° 187. 
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٣٣١٣

ه الق اه ال  عل ا الات ع ه ق ال ة و فا م  ل ذل ع ي، وق ن اء الف
ض  ف ، وه ما  ائ ال اجهة ج ي ل ن ات الف ن العق اردة في قان ات ال العق
ي   ة وال ة تعل عق ة  ا ل دورة ال ة أخ م ورة ال ع أسال عقاب ض

ائ ال ه في ج ن فعالة مع ال   .)٢٤٢(أن ت
ادة  اردة في م ق ٣ –٢٢٥ووفقا لل ات ال ي لا ت العق ن ات الف ن العق ان

ادة  ة ٢ –٢٢٥ال ال الات ال   :)٢٤٣(في ال
ع  –١ ف إلى م ات ته ل ة م خلال ع الة ال ان ال على أساس ال إذا 

ة لل أو  لامة ال ث على ال ي ت ا ال فاة، أو ال ا ال ة م وتغ
ل. ا الع ع الع   م

ل في رف ال أو  إذا –٢ ة أو الإعاقة وت الة ال ان ال على أساس ال
اب  ع م ال ا اب ال ار ال ا أو في إ ة  اقة ال م الل ل  ع ل في الف ت

ل. ن الع اني م قان   ال
اردة في  –٣ اب ال ال ي على أ س م أس ال ال ال ال في م

ادة  ل و أن  ١ –٢٢٥ال ارسة الع ا ل ا أساس ا مه ل ا ال م ان ه إذا 
وع. ف م ا مع ه اس ل م ا ال   ن ه

ا  –٤ ان ه مات إذا  لع وال ل على ال ال ال ال على أساس ال في م
اة  ام ال اح علقة  ارات ال ي، والاع ف ال ا الع ا ة ض ا را  ال م

اصة ات وت  ال ة ت ال ، وح اواة ب ال والأخلاق، وتع ال
ة. اض ة ال   الأن

                                                 
(242) Laura Mourey: op. cit. p.520. 

ن رق  )٢٤٣( ائ في القان ع ال ة  ٥أورد ال ة ال أح ٢٠٢٠ل اف اثلة أن م ة وم اما ق
ادة  اردة في ال انا مع تل ال ي؛  ٣ –٢٢٥أح ن ات الف ن العق ة م م قان ال ادة ال ف ال

ن رق  ة  ٥القان ي ال على أساس: " على أنه ٢٠٢٠ل ن إذا ب ا القان ام ه ) ١لا ت أح
فاة أ ا ال ة م م قا فها ال ات ه ل ة م خلال ع الة ال ة ال ن لامة ال ال اس  ا ال و م

 . ا ه ال أم على ه ل، أو م الإعاقة وال ة و/أو ٢لل أو الع ع الع الة ال ) ال
ام  ا وفقا لأح ة  اب ل ال رة على الع م الق ي على ع ل ال غ ل في رف ال ما ی الإعاقة، ع

فة ن الأساسي العام لل ل أو القان ع الع ة.  ت م ما ٣الع ، ع ا  ال  ، ) ال
ل أو  ارسة ع ا ل ا أساس ل ش فع ار ال ع ال اء إلى ج أو إلى آخ ح ال ن الان

ي. ا مه ل".٤ ن فع ار ال ع ال قا لل ا لل  ن ش ما ت ة، ع   ) ال
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٣٣١٤ 

مة  –٥ ن ال ا لل وفقا لقان ة ش ان ال ة إذا  ال على أساس ال
ة. ن   ال

ر سلعة أو  –٦ ل ع ت ان ال ال ل الإقامة إذا  ال على أساس م
مة في حالة  اص خ الح الأش ة ل اب ال ا ال ع ت خ واضح. ولا 

عاملة. اواة في ال ف إلى تع ال ي ته ة وال ة مع ا ا جغ   ال في م
  الغصن الثاني

  عقوبة الشخص المعنوي
ادة  دت ال ع ع  ٤ –٢٢٥ح ة ال ال ل ي م ن ات الف ن العق م قان

لها " ق ائ ال  و ج ال ا،  ائ ن ج ل ن ال ار اص الاع ل الأش ی
ادة  ها في ال ص عل ادة ٢ –١٢١ال دة في ال ائ ال ، ٢ –٢٢٥، ع ال

ادة  ها في ال ص عل امة ال   ".٣٨ –١٣١الغ
ه  و ه ، وش ائ ال ع ع ج ة ال ال ل اق م ا ال ن و ه

ق ة ال ة والعق ل ا یلي:رة لها، ال ان ذل    و
  أولا: نطاق مسئولية الشخص المعنوي عن جرائم التمييز

ادة  ر  ٤ –٢٢٥تعاق ال ع ع ص ي ال ال ن ات الف ن العق م قان
ادة  اردة في ال ي ت  ٢ –٢٢٥ال ال ك ال ل ر ال ات، وهي ص ن العق م قان

ا ك الإج ل ی ع ال اولها ع ال اق ذاته ال ت ، وه ال ة ال مي في ج
لع  اع ع تق ال ر: الام ه ال عي، وأه ه وده ال ال عاق في ح
ع  ، رف ال وت اد ا اق ة لأ ن ارسة ال قلة ال مات، ع وال
ا على س م  ه الأفعال م ان أح ه ل، وذل إذا  ل م الع اءات والف ال

ادة أ اردة في ال اب ال ال ي ١ –٢٢٥س ن ات الف ن العق   .)٢٤٤(م قان
  ثانيا: شروط مسئولية الشخص المعنوي عن جريمة التمييز

ادة  ة ال وفقا لل ع ع ج ة ال ال ل ام م م  ٤ –٢٢٥ ل
ادة  ها في ال ص عل و ال اف ال ي أن ت ن ات الف ن العق م  ٢ –١٢١قان

اف ال  ا ت ائ ع ج ة ال ال ل ة ل ادة الأخ ل ال ن ذاته، وت القان
: ال   ال
  

                                                 
(244) Cass.Crim. 24 mai 2005, B. n° 151; 15 déc. 2015, B.2016, n° 481. 
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٣٣١٥

ه اس ع أو  ة ع ال ال ا ة ن ت ال   ال الأول: أن ت
ن أفعال  ة ال أن ت ا ع ج ائ ع ج ة ال ال ل ام م  ل

ة ال ق ارت ل ل ق م ة ق ارت ل ن ال ه، أ أن ت اس ه أو  ا
ع  ـ ال ة لل ة )٢٤٥(ش ارسة أن اء م ة أث ت ال أن ت ن ذل  ، و

ق  ان ذل ب اء  ، س ع اف ال ال ان ت أو أداء أو أه ف إلى ض ته
ارة ه خ ع أم ت   .)٢٤٦(رح لل ال

فات ان ال ر في غال  وذا  ع ت ل ال ال ر ع م ي ت ال
أل  ع ذاته، إلا أنه إذا ث ع ذل فلا  ار ال ال ا لق ف ال ت الأح
ع ق  ل ال ال ادرة ع م فات ال ان ال ، فإذا  ع ال ال

ها. أل ع ه ال  ل ذاته فه وح ة ال ل رت ل   ص
ت اني: أن ت ع ال ال ة ال ال لي أو أجه ة م اس ة ب    ال

ة، م  ائ ه ال ل اج م ع أن ت سة لل ال ل عة غ ال ي ال تق
ائ  اس ال ني  اب فعل غ قان ه ارت قها، إلى ع   أجل ت

اعي   .)٢٤٧(ال
ع أو أح م ة ال ال ل الع ال في أح أجه ه أو العامل و ل

اق الفعل،  أ، وفه ن اب وال رة على ال ب ال یه الق لاء ه م ل ه، فه ل
ن  ها القان ة  ق ن ة ل هار ال اء أن )٢٤٨(و ع الق ، وم خلاله 

ه عاق عل اع ال ع الفعل أو الام   .)٢٤٩(ی إلى ال ال
ل م  ل اء على ما تق ر و ة ال أن  ع ع ج ة ال ال

ع أو  ن ال ال ل ی  ع ال اص ال اع ع أح الأش الفعل أو الام
                                                 

(245) Cass.Crim. 9 déc. 1997, B. n° 408. 

: .د )٢٤٦( ا ي إب القادر ال ي، دراسة  ع ال ال ة في ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ال
ة،  ة الع ه    .١٠٩، ص ٢٠٠٩مقارنة، دار ال

(247) Tracy Joseph Reinaldet dos Santos: La responsabilité pénale à l'épreuve 
des personnes morales, Thèse, Toulouse Capitole, 2017, p.48; Sofie Geeroms: 
La responsabilité pénale de la personne morale: une etude Comparative, Revue 
internationale de droit compare, Vol. 48 N°3, Juillet-septembre 1996. pp. 533-
579. 
(248) V.Wester-Ouisse: Responsabilité pénale des personnes morales et dérives 
anthropomorphiques, Revue pénitentiaire et de droit pénal 2009, n° 1, p.63. 
(249) Sofie Geeroms: op. cit. p.539. 
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٣٣١٦ 

ل  ع أو رئ م ی ال ال ان ال صادرا ع م ا ل  ه،  ن ل ل ع
ة ة فلا ع ا ث الإدارة الفعل ال ع ذاته، و اب ال ال ى  إدارته ل ال

عي في لل ال   .)٢٥٠(ال
اصات  ا له م اخ ة  ارد ال ی إدارة ال م فإذا رف م ا تق قا ل وت
أل ال  ة  قاب ه ال ع  أن اص داخل ال ال ت أح الأش

ادت  قا لل ة ال ت ع ع ج ات ٣و ٢ - ٢٢٥ال ن العق   .)٢٥١(م قان
  العقوبة ثالثا:

ادة  ل  ٤ –٢٢٥وفقا لل ع ال ي فإن ال ال ن ات الف ن العق م قان
ادة  ها في ال ص عل امة ال الغ عاق  ة ال  ن  ٣٨ –١٣١ع ج م القان

قة على ال  امة ال ى للغ ة على أن ال الأق ادة الأخ ذاته، وت ال
ة أضعاف ما ی او خ ع  ل ال ع ال اص ال ن للأش ه القان  عل

ة.   ع نف ال
ي  بها على ال  امة ال ة الغ ى لعق اء على ذل فإن ال الأق و

اوز  ة ال  ألا  ل ع ج ع ال عادل  ٢٢٥٠٠٠ال رو، وه ما  ی
ادة  عي في ال رة لل ال ق امة ال ة أضعاف الغ ن  ٢ –٢٢٥خ م قان

ات.   العق
  الفرع الثاني

  العقوبات التكميلية
ه  عي ال ة  بها على ال ال ل ات ت ي عق ن ع الف وضع ال
عة ال  اس مع  ات أخ ت ا أنه وضع عق  ، ة ال اب ج ارت

ئ م  ات  ه العق اول ه ا یلي ن ة، و ل ع ال ع ال ل.ال ف   ال
  الغصن الأول

  العقوبات التكميلية التي توقع على الشخص الطبيعي
ه  ع ال اص ال قع على الأش ي ت ة ال ل ات ال ورد ال على العق

ادت  ة ال في ال اب ج ات  ٢١–٢٢٥و ١٩–٢٢٥ارت ن العق م قان
ي،  ن ادة الف ه " على الأ على أنه ١٩–٢٢٥وت ال ع ال اص ال ش

                                                 
ور: .د )٢٥٠( ي س جع سا أح ف اص، م ات، الق ال ن العق س في قان ، ص ال    ١٤٢٤ب

(251) Cass.Crim. 2 sep. 2003, B. n° 148. 
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٣٣١٧

ها في الق  ص عل ائ ال اب ال ات  ٣و ١ارت العق ل  ا الف م ه
ة: ال ة ال ل   ال

ت  - ١ ها في الفق ص عل ق ال ق مان م ال ادة  ٣و ٢ال  ٢٦–١٣١م ال
. ات على الأك ة خ س  ل

ادة  - ٢ ها في ال ص عل و ال ال  .٣٥ –١٣١ن ال 
ات  - ٣ س ل ال ع أو  ل دائ ل ات على الأك أو  ة خ س الإغلاق ل

ه. م عل ها ال ل ي   ال
٤ - ." ات على الأك ة خ س ل دائ أو ل د العامة  عاد م العق  الاس

ادة  ز ال  الإقامة على الأراضي  على أنه ٢١–٢٢٥وت ال "
ص ع و ال ة وفقا لل ن ادة الف ها في ال ة ٣٠- ١٣١ل ل نهائي أو ل ، إما 

ام  دة في الأق ائ ال إح ال ن  ي م ، ض أ أج ات على الأك أ  ١ع س
ئ م  ٢ب و ٢و ٢و ات  ه العق ان ه ا یلي ب اول  ل". ون ا الف ج م ه

ل: ف   ال
ن المادة م ٣و ٢أولا: الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في البندين 

ي  من قانون العقوبات: ٢٦–١٣١ ة ال ن ق ال ق ها ال ار إل ادة ال اول ال وت
 ، ائ ه م ج ة على ما ارت عق ة  د مع ها ل م م ها و ارس ه م  على ال

اول ال  ادة ذاتها  ٢و ة، وق ب ال ه م الأهل مان ال ة ح ادة عق ه ال م ه
ائف العامة.أن ال به لي ال ه ل ة ال م أهل ع ع ة    ه العق

اول ال  ادة  ٣و ة، أو  ٢٦ –١٣١م ال ائ فة ق ارسة و ح ال في م
. اك ا أمام ال ن خ   أن 

ادة  ة  ١٩ –٢٢٥وق ب ال مان م الأهل ي أن ال ن ات الف ن العق م قان
ائ فة ق ارسة و مان م م ة وال ن ل اك  ة أمام ال ال ال أع ام  ة أو ال

ات على الأك   .)٢٥٢(خ س

                                                 
ه  )٢٥٢( اد عائل اء أح أف ل عامل  ان ف ة ت لأنه قام  ه في ج ق م ل ع قا ل ت

رها  امة ق ف وغ قاف ال ة أشه مع إ ة س ات ال ل عق اسي  ه  ١٥٠٠٠ال م أهل رو وع ی
ات. ة ثلاث س   ل

Crim. 21 juin 016, B. n° 187. 
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٣٣١٨ 

ادعة في  م  ثانيا: نشر الحكم: ات ال ة ن ال م العق تع عق
ي  ا لها م أث سل ه ل ال م اب الأع ، خاصة أص ائ ال ي ج ت ان ل الأح

ه ع ات )٢٥٣(على س صفها م العق امل ، وهي ب اء ال ف ال ف إلى ت ة ته ل ال
ة عة ال ال إلى  ه  ى بها في )٢٥٤(لل ق ، فلا  ه م لل بها إدانة ال ل ، و

ة ل ات ال ع العق ا ه حال  اءة    .)٢٥٥(حالة ال
ها في  ص عل و ال ء ال ة ن ال في ض عق ة  ي ال وتق

ادة  ا یلي:م قان ٣٥ –١٣١ال و  ه ال ل ه ي، وت ن ات الف   ن العق
ال ال  –١ ه ال اوز ه ، و ألا ت ال ن ال ه ت م عل ل ال ی

ة. رة لل ق امة ال ة الغ ى لعق   الأق
ان  –٢ ، أو أن تأم ب ب ء م ال ل أو ج ة أن تأم ب  ز لل

ه ع  عل  ر  ه في لل ان.ص ها في ال ع ن ي ی ائه ال اب ال وأج   أس
ن على  –٣ ة، ومال ی القان دها ال ي ت ة ال عل ال في الأماك ولل

قات  ل ، وفي حالة إزالة ال اوز شه ة الإعلان  ألا ت خلاف ذل فإن م
ة أخ على نفقة م  قها م قها ی تعل علقة أو إخفائها أو ت أزالها أو أخفاها أو ال

قها.   قام ب
ه إلا  –٤ ي عل ة ال ف ع ه في ال ان ال ز أن ی ال أو ال لا 

ني. له القان افقة م ه أو    افق
ة  –٥ عات ال ة أو أك م ال ة وفي ج س ة ال ی ال في ال

مات  مة أو أك م خ ، أو ع  خ ة.الأخ ون الات الال   الات
  ثالثا: إغلاق بعض أو كل المؤسسات التي يملكها المحكوم عليه:

 ، ة ال ه في ج ة على ال ل ة ت عق ة الإغلاق  عق ة  ي ال تق
ه  م عل ها ال ل ي  ات ال س ع ال ل أو  إغلاق  ي  ة أن تق ز لل و

ت ة ال ال ي لها علاقة  ة خ وال ل دائ أو ل ن الغل  ز أن  ا  ة، 
. ات على الأك   س

                                                 
(253) Laura Mourey: op. cit. p.519. 

: .د )٢٥٤( غ اقي ال ال ل ع ، ص  ج جع ساب ة، م ة العامة للعق    .١٤ال
: .د )٢٥٥( ة،  رءوف ع ن فاء القان ة ال لي، م ات ال ن العق ح قان    .٥٥٢، ص٢٠١٥ش
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٣٣١٩

ادة  ة الإغلاق  ٣٣ –١٣١ووفقا لل عق ي فإن ال  ن ات الف ن العق م قان
ه  ا أن ال به ه،  اس ة  ا ال ارت ال ارسة ال ه ح م ت عل ی

ي  ق ة ال س ف في ال ع ال ة  ة الإغلاقالعق   .)٢٥٦(إغلاقها خلال م
 :رابعا: الاستبعاد من مجال العقود العامة

ولة  مه ال ة في أ عق ت ار ه م ال م عل ع ال ة م ه العق ي ه وتع
ادة  ة، ووفقا لل ل ات ال ل اتها العامة وال س ات  ٣٤ –١٣١وم ن العق م قان

ة ف ار ع م ال ه  م عل ي فإن ال ن اش أو الف ل م اء  د س ه العق ي ه
. اش   غ م

ادة  ي  ١٩ –٢٢٥وق ب ال ة أن تق ز لل ادة  ه ال ع، ووفقا له ة ال م
. ات على الأك ة خ س ع ال أو ل   ال

  خامسا: حظر إقامة الأجنبي
ادة  ة ال ه العق ام ه ي، و  ٢١ –٢٢٥وق ب أح ن ات الف ن العق وفقا م قان

ة  اب ج ارت ه  ي ال ي  إقامة الأج ة أن تق ز لل ادة  ه ال له
ل م أو  ي  ة أن ت إقامة الأج ز لل ة، و ن ال على الأراضي الف

. ات على الأك ة ع س   ل
ة، ث ن ه للأراضي الف م عل ع ال بها مغادرة ال ة  ه العق ي ه  وتق

ادة  لها، ووفقا لل عه م دخ ي إذا ق  ٣٠ –١٣١م ن ات الف ن العق م قان
ة ح الإقامة ی  ها فإن عق ف قاف ت إ ة ول تأم  ة لل ة سال عق ة  ال
ة  ة العق هاء م ر ان ها ف ف أ ت ة، ث ی ة لل ال ة ال ف العق ة ت ال م قها  تعل

ة. ة لل ال   ال
  صن الثانيالغ

  العقوبات التكميلية التي توقع على الشخص المعنوي
ادة  دت ال ي   ٤ –٢٢٥ح ة ال ل ات ال ي العق ن ات الف ن العق م قان

ائ ال  ل ع ج ع ال لهابها على ال ال اص  ق ل الأش "ی

                                                 
(256) Le Cannu (P.): Dissolution, fermeture d'établissement et interdiction 
d'activités, Rev. Des. Societis, 1993, p.347. 

ة: .د العلا عق ة،  محمد أب ة الع ه ، دار ال ی ي ال ن ات الف ن العق ة في قان ی اهات ال الات
  .٧٩، ص ٢٠٠٤
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٣٣٢٠ 

ص عل ات ال ا،.....، العق ائ ن ج ل ن ال ار د م الاع  ٥إلى  ٢ها في ال
ادة  ٩و ٨و   .٣٩ –١٣١م ال

ه في ال  ص عل ادة  ٢ال ال ا ال  ٣٩ –١٣١م ال ال عل  ی
ه". ارس اء أو  م ة أث   ارت ال

ضع ت  ، ال ا ارسة ال قة هي ح م ا ادة ال ها في ال ار إل ات ال والعق
ائي، الإغلاق، الاس اف ق ، ووفقا إش ادرة ون ال د العامة، ال عاد م العق

ادة  ة أو أك م  ٣٩ –١٣١لل اح ع ب ة أن ت على ال ال ز لل
ل: ف ئ م ال ات  ه العق اول ه ا یلي ن ات، و ه العق   ه

  أولا: حظر ممارسة النشاط:
ة في ال  ه العق ادة  ٢وق وردت ه ات، ووفقا  ٣٩ –١٣١م ال ن العق م قان

ا أم  ان مه اء  ، س ع ا لل ال ة أن ت أ ن ز لل ادة  ه ال له
اش أم غ  ل م ا  ا ال ارس ه ع  ان ال ال اء  ا، وس ا اج

. اش   م
ادة  ة م ال ان ة ال ن  ٤ –٢٢٥ووفقا للفق ة أن  ه العق ع ه فإنه  ل

ه. ال ارس اء أو  م ة أث ا ال ارت ال ال علقا    م
ادة  ز  ٣٩ –١٣١وق ب ال ادة  ه ال ، ووفقا له ا ة ح ال ة عق م

ات. اها خ س ة أق ا أو ل ائ لل ال ال ي  ة أن تق   لل
  ثانيا: الوضع تحت إشراف قضائي:

ة في ال  ه العق ا ٣وردت ه ي،  ٣٩ –١٣١دة م ال ن ات الف ن العق م قان
ي  ؛ إذ أنها تع ع ز ال بها على ال ال ي  ات ال وهي تع م أه العق
لع  ائي  ل ق اء م خلال م اف الق الف ت إش ع ال وضع ال ال

ه الف وتق ع ال ة تق وضع ال ال   .)٢٥٧(ه
ادة  ضع ت  ٣٩ –١٣١وق ب ال ة ال ة عق ي م ن ات الف ن العق م قان

ائي  اف الق ضع ت الإش ى لل ادة فإن ال الأق ه ال ائي، ووفقا له اف الق الإش
ات. اوز خ س    ألا 

ادة  ا  ٤٦ –١٣١ووفقا ل ال ي ت ض ي وال ن ات الف ن العق م قان
ائي ف اف الق ضع ت الإش ة ال عق ل على ال  ا ال  أن  إن ه

                                                 
(257) Levasseur (G.): Sanctions pénales et personnes morals, R.D.P.S. 1976, 
p.713. 
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٣٣٢١

اصات  ه الاخ ز أن تق ه اصاته، و د ال اخ ائي  ل ق تع م
ل  ته، و على ال اش ة م اس اء أو  ة أث ا ال ارت ال على ال
أن ت  ة أشه على الأقل  ل س ف  ا إلى قاضي ال م تق ق ائي أن  الق

ام ال ه.الأح ه امه    ادرة ع 
ائي إحالة الأم  ل الق ه م ال م إل ق ق ال ء ال ف في ض ز لقاضي ال و
ارا  ائي ل ق اف الق ع ت الإش ضع ال ال ت ب ي أم ة ال إلى ال
ائي  اف الق ضع ت الإش إعفائه م ال ع أو  ة على ال ال ی ة ج عق إما 

ة  ادة (الفق ة م ال ان ي). ٤٦ –١٣١ال ن ات الف ن العق   م قان
  ثالثا: الإغلاق:

ع في  قع على ال ال ة ت ل ة ت عق ة الإغلاق  ورد ال على عق
ادة  ٤ال  ة غل  ٣٩ –١٣١م ال ه العق ف ه ل ت ات، و ن العق م قان

ة دون غ اب ال م في ارت ي اس أة ال ا ال اولة ال ع م ورة م ال ها، و
أة. ه ال ته داخل ه اش ة م اس اء أو  ة أث   ال ارت ال

الفة ذاتها، ولا  أة ال د على ال ي ت ة ال ات الع ة الإغلاق م العق وعق
ل على  ها ت غ م أن مل ال ة الغل  ها خلال م ف ف أة ال ه ال ال ه ز ل

ه ولة ذم ول إلى ال   .)٢٥٨(ولا ت
ادة  الغل ال أو  ٣٩ –١٣١وق ب ال ز ال  ات أنه  ن العق م قان

ات. اها خ س ة أق   ل
  رابعا: الاستبعاد من العقود العامة

ة في ال  ه العق ادة  ٥وردت ه ات، وهي  ٣٩ –١٣١م ال ن العق م قان
ع ال ارت ع ال ال ي م ي تع د ال ة في العق ار ة ال م ال  ج

ها. فا ف ة  ل ات ال ل ات العامة وال س ولة أو ال ن ال   ت
ة  اش ة م ار ان م اء  د س ه العق ة في ه ار ع م ال ع ال ال و

ة (م  اش عاق م  ٣٤ –١٣١أم غ م ز له أن ی ي)، فلا  ن ات الف ن العق م قان
ن العامال اص القان اء أش   .)٢٥٩(ا مع ش

                                                 
ا .د )٢٥٨( ي إب القادر ال ، ص ع اب جع ال    .٢٤٩ - ٢٤٨: ال

(259) Levasseur (G.): Sanctions pénales et personnes morals, op.cit.p.408. 
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٣٣٢٢ 

ادة  د العامة  ٣٩ –١٣١وق ب ال عاد م العق ات أن الاس ن العق م قان
ات. اها خ س ة أق ل نهائي أو ل ن    ز أن 

  خامسا: المصادرة
ع في ال  قع على ال ال ة ت ل ة ت عق ادرة  ادة  ٨وردت ال م ال

ع  ٣٩ –١٣١ اما م ال ي تلقى اه ات ال ات، وهي م العق ن العق م قان
ا  ة، ون ة رم د عق ع لأنها ل م ة ال ال ل ال م ي في م ن الف

ع  عة ال ال ال إلى  ها الفاعل حال ال بها  ة لها أث   .)٢٦٠(عق
ا ال اعاة ال ادرة م ة ال عق ادة و ع ال  ها ال م  ٢١–١٣١ي ب

ي،  ن ات الف ن العق ا ما یلي:قان ه ال   وأه ه
ها –١ ع ان  ا  لة أ ق لة أو غ ال ق ال ال ع الأم ادرة ج ل ال ، )٢٦١(ت

ة  ان مع ة أو  اب ال م في ارت ي اس ة، وال ة أو غ مق مق
ض  ي تع م ال ال ل الأم امها، و ها لاس ل عل ي ت ة أو ال عا لل

ة. اني م ال   ال
صف  –٢ ة ب اب ال اه في ارت ة، وه م ل  ق الغ ح ال اعاة حق م

.   الفاعل أو ال
ن أو  - ٣ دها القان لة  ق لة أو غ م ق ات م ل أ م ادرة  عل ال  أن ت

ة. ي تعاق على ال ة ال   اللائ
ن ا –٤ ن أو ت ج القان ة أو ضارة  اء خ لها أش ان م ة إذا  ادرة وج ل

ه أم غ  م عل ة لل ل ان م اء  ة، س ن ازتها غ قان ي تع ح ائح، أو ال الل
ة له. ل   م

  سادسا: إعلان الحكم أو نشره
ة في ال  ه العق ادة  ٩وق وردت ه ات  ٣٩ –١٣١م ال ن العق م قان

ن ا الف ه ل ث  ع وت عة ال ال اس مع  ة ت ه العق ي، ولا ش في أن ه

                                                 
(260) Sofie Geeroms: op. cit. p.569. 

ع م  )٢٦١( ج ما  ، فلا ی ع ا ی ال لات  ق ادرة م ال ل ال ال م ن ال م أن  لا یل
ادرة ا ه. ال  ف عل ال ن ذل  : .دلعقار و ات ال  ع سال ن العق ح قان الق  –ش

، ص  جع ساب    .٦٠٨العام، م
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٣٣٢٣

ال  ها في م ع عل ي  اص ال ي تع أح أه الع ه ال ع لها م أث على س
له   .)٢٦٢(ع

ال  لة م وسائل الات أ وس ة أو  افة ال ن ال ع  ال و
ة ده ال ا ت ة وفقا ل ون ا )٢٦٣(الال ه وفقا ل م عل ن ذل على نفقة ال ، و

ادة  ره ال ي. ٣٥ –١٣١تق ن ات الف ن العق   م قان
  المبحث الثاني

  عقوبة الجريمة في صورتها المشددة
ادة  ة وردت في ال ة ال في حالة واح ع ال العقاب على ج د ال ش

ع ا ١٦١ د ال ا ش ات، ب ن العق را م قان ة م ه ال ي العقاب على ه ن لف
ادة  ا في ال ه ة  ٢ –٢٢٥في حال وردت الأولى م ان ات، ووردت ال ن العق م قان

ادة  ن ذاته،  ٧ –٤٣٢في ال ل وفقا م القان ف ئ م ال الات  ه ال اول ه ون
الي: ق ال   لل

ات ال  ن العق دة في قان ات ال ل الأول: العق   ال
يال ن ات الف ن العق دة في قان ات ال اني: العق   ل ال

  المطلب الأول
  العقوبات المشددة في قانون العقوبات المصري

ة ال في حالة  ت ج رة ل ق ة ال د العق ع ال ش ل أن ال س الق
ادة  ة م ال ان ة ال الة في الفق ه ال ة، وق وردت ه را  ١٦١واح ن م قم ان

ي ت على أنه ات وال ة لا تقل ع ثلاثة أشه  العق ة ال م ن العق "وت
إح هات  ه أو  اوز مائة ألف ج ه ولا ت ي لا تقل ع خ ألف ج امة ال والغ
ف  ادة م م ه ال ة الأولى م ه ها في الفق ار إل ة ال العق إذا ارت ال

مي م ع ة". عام أو م م مة ع لف  ان م   أو أ إن
اء  ، س ة ال د العقاب على ج ع ال ش ا ال أن ال ح م ه و
قل  ة ال لا  ر لعق ق ع جعل ال الأدنى ال امة، فال ة الغ ة ال أم عق عق

ة، ه العق ى له غ في ال الأق اع العامة ول  ورفع  ع ثلاثة أشه خلافا للق
قل ال الأدنى لها ع خ ألف  امة؛ فلا  ة الغ ى لعق ی الأدنى والأق ال

ه. ى مائة ألف ج ها الأق اوز ح ه، ولا    ج
                                                 

(262) Laura Mourey: op. cit. p.519. 
(263) Cass.Crim. 7 janv. 2015, B. n° 13. 
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٣٣٢٤ 

اني، وهي صفة  ة في ال ت صفة مع اف قة إذا ت ا دة ال ات ال العق و 
ة، وذل م مة ع لف  مي أو ال م الع ف العام أو ال اف ال  لأن م ت

ولة ألا   ة ال ل ه ض   ف ها، و ولة وه ل ال فات  ه ال ه إح ه
ل  اد   ل في إضعاف ثقة الأف ن، فإن فعل فه ی ب ام القان ع أح

ولة.   ال
لف  مي وال م الع ف العام، ال ل م ال د  ق ا یلي ال اول  ون

م :مة ع اس ل م ف   ة ب
  أولا: الموظف العام

ولة  ه ال ی ف عام ت مة م ل دائ في خ ع ه  عه إل أنه "م  ف العام  ف ال ع
" اش ال ال ن العام الأخ  اص القان   .)٢٦٤(أو أح أش

ف العام؛  اف صفة ال ل ب ة للق اص أساس اف ع اء على ذل  أن ت و
لى الع فة غ عارضة أن ی غلها  ة  فة دائ ل )٢٦٥(امل و ن الع ، وأن 

ن العام  اص القان ولة أو أح أش فة ال ع ار  ف عام ی مة م ائ في خ ال
  .)٢٦٦(الأخ 

ان  اء  قة س ا اص ال ت الع اف ف العام إذا ت و ال صفة ال
افأ رة رات أو م ولة في ص ل م ال ون ل على مقابل للع ل ب ان الع ة، أم 

ن  قان ة  ائف مع ن خاص ب ا ال لقان ع ه غ م ذل خ مقابل، ولا 
امعات ال ر  ة ال اء ه ع له أع امعات ال    .)٢٦٧(ت ال

                                                 
ا: .د )٢٦٤( ف ال د عا فة العامة، دار الف  م ال العامة وال ن الإدار في الأم اد القان م

ي، ص    .١٠٢ –١٠١الع
ائف ا )٢٦٥( د ال ج ع ب اف ال ع اع ع  ه ال فی ة إلى أن ال ق كل م العام ه " ل

ة في ق ة أو م فة دائ لى و "  ی اش ار  م ف عام ی مة م : .دخ ل ن  ماج راغ ال القان
ة،  ی امعة ال ، دار ال فة ١٨٧، ص ٢٠٠٦الإدار فة  ا شغل ال ه إلى اش ى م ی ، وح

م نفي صفة ال  ة إلى ع ق فة ال ال ع  اف ال ع اع ة اض  غل دائ ف العام ع 
م ن لل ع ی ی اك ال ل الع ضي م ل ع ة  ائ فة ال ة. ال ة مع ة ل ل ات ال الق  .دة 

ا: ف ال د عا ، ص  م اب جع ال    .١٠٥ال
: .د )٢٦٦( امعي،  محمد  ح ، دار الف ال ن الإدار س في القان    .٥١٠، ص ٢٠٠٧ال
امل:  .د )٢٦٧( اتقانش س  ة،  –ن العق ة الع ه اص، دار ال   .١٧، ص٢٠٠٨الق ال
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  ثانيا: المستخدم العمومي
ل  ا م درجات ال ن رجات ال غل ال مي على م  م الع لح ال ل م

م ال  الإدار في رة ال الإدار أم ع ان في ص اء  ة، س مة ال ال
ار )٢٦٨(الإدار  ق بها ب  ف ان  ة؛ ح  ة ق ه ال عاة، وه ال ذل ال ، وم

ارد  ى ال ع ال فا عاما  ع م مي  م الع غ م أن ال ال ، و ف وصغاره ال
ن الإدار  أك على ، إلا أن ال)٢٦٩(في القان ة لل ه ال أ إلى ال على ه ع یل

عا  ف وصغاره م ار ال ة ت على  ة مع اصة  ة ال ن ام القان أن الأح
أن ا ال ال في ه   .)٢٧٠(لأ ج

  ثالثا: المكلف بخدمة عمومية
ل  ل ال ه م  عه إل أنه م  مة عامة  لف  ق ال ة ال ف م ع

ع ام  ال العامةال لها ه، )٢٧١(ل عارض م الأع ق ه في ح آخ  ف "كل  وع
ر  أم ف أو ال ائفة ال ع ول ل  م  الح ال مة عامة ل م  ق ش 

، ما م م الع ا  أو ال ل ه ل م  الع لف  ا ال ق  دام ه
" ل أنه، )٢٧٢(ال ع  فه ال ع ه م و عه إل أداء "كل ش  ة  ة م  سل

ة العامة" ع اص ال اب أح الأش ولة أو ل اب ال ق وعارض ل ل م   .)٢٧٣(ع

                                                 
ور:  .د )٢٦٨( ي س اتأح ف ن العق س في قان ، ص  –ال جع ساب اص، م    .١٨١الق ال
ة  )٢٦٩( اك ة ال لف م اله ل ش  اره  اع ف العام  لح ال ع إلى أن م ه ال ل ی ل

م ق ال غ ة  م مة ع ة خ أد ة.  ب م مة ع لف  :  .دالعام وال عام ي أب ة محمد ز ا ال
ة،  ی امعة ال ة، دار ال ة ال ة لل ائ    .٢٩- ٢٨، ص ٢٠١١ال

امل:  .د )٢٧٠( ، صش س  اب جع ال ور:  .د؛ ١٩ال ي س ن أح ف س في قان ال
، ص  جع ساب اص، م ات، الق ال    .١٨١العق

ق س ١٩٨٨ د ١٤نق  )٢٧١( ام ال    .١٣١٤ص ١٩٩ق ٣٩أح
ای  ٢نق  )٢٧٢( ق س ١٩٧٦ف ام ال    .١٥٢ص ٣٠ق ٢٧أح
اذلي:  .د )٢٧٣( الله ال ح ع ة العامة، دار ف ل ال ة  ائ ال اص، ال ات ال ن العق قان

ة،  ام عات ال    .٣٣، ص ٢٠٠٩ال
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ح  ار ص ر ق مة عامة أن  لف  اف صفة ال اء على ذل  ل و
ان ذل  ه أم  لف  ل ال لا للع لف مقا اء تقاضى ال ة، س ة م ل م سل ال

ون مقابل   .)٢٧٤(ب
ع ال  مة عامة خارج و ولة لأداء خ ه ال ب مة عامة إذا ن لفا  ف العام م

مة ه ال ة له ال ه  ف ال و   .)٢٧٥(أع
  المطلب الثاني

  العقوبات المشددة في قانون العقوبات الفرنسي
، وردت  ة ال في حال د العقاب على ج ي ش ن ع الف ل أن ال س الق

ادة  ادة م ٢ –٢٢٥الأولى في ال ة في ال ان الة ال ات، ووردت ال ن العق  –٤٣٢ قان
ل. ٧ ف ئ م ال ال  اول هات ال ا یلي ن ن، و   م نف القان

  الفرع الأول
  من قانون العقوبات ٢ –٢٢٥التشديد الوارد في المادة 

ادة  ة م ال ان ة ال اع ال  ٢–٢٢٥ت الفق ما ی الام على أنه ع
ل فإن ال خ ع ال ض م ر أو لغ ه ح لل ان مف ه في ال الأول في م ص عل

ن  امة  ة الغ ى لعق ات، وال الأق ن خ س ة ال  ى لعق ال الأق
رو. ٧٥٠٠٠   ی

ادة  ة م ال ان ة ال ها في الفق ار إل دة ال ات ال م  ٢ –٢٢٥ول العق
ات  أن ت ن العق ة:قان ال و ال   اف ال

مات لع وال ك ال في رف تق ال ل ل ال   ال الأول: أن ی
ادة  ة م ال ان ة ال ت الفق الة  ٢ –٢٢٥ق ی على ال ات ال ن العق م قان

مات،  لع وال الة هي رف تق ال ه ال ادة ذاتها، وه اردة في ال الأول م ال ال
ی ال اب و ل ا على س م أس مات م لع وال ن رف تق ال عقاب أن 

اد م  اردة في ال ال  ٢ –١ –٢٢٥إلى  ١ –٢٢٥ال ال ات، وم ن العق م قان
ي إلى ج مع أو   اص لأنه ی اع ع تق سلعة ما لأح الأش ذل الام

. ه ال ه   م
                                                 

امل:  .د )٢٧٤( ، صش س  اب جع ال    .٢٠ال
: محمد .د )٢٧٥( عام ي أب ،  ز ة لل ی امعة ال اص، دار ال ات، الق ال ن العق ، ٢٠٠٧قان

  .٤٩ص
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ن الا ا ال أن  ق ه ان و ل وع، فإذا  اع ل ت غ م م
ة  ض اب م ره م أس اص له ما ی ة إلى أح الأش اع ع تق سلعة مع الام

ا ال ق ه ف فلا ی ا مع اله اس ع م ان ال وع، و ف م ال ذل )٢٧٦(وه ، وم
ا اع  ا الام ر ه ما ی ، وذل ع لع  ال اع ع تق ال ا الام ا ة ض

ف  ان اله ا  ال ة  الة ال ا على أساس ال ع م ان ال ي، أو إذا  ف ال الع
فاة ا ال ة م ع وتغ ه م ادة )٢٧٧(م ته ال ات  ٣ –٢٢٥، وه ما ع ن العق م قان

ه. عاق عل ل ال غ ال   م ق
ض  ر أو لغ ه ح لل ان مف اع في م ن الام اني: أن  لال ال خ ع ال   م

مات في أح الأماك  لع وال اع ع تق ال ن الام اء على ذل  أن  و
ان  اص إلى م ل الأش ع دخ اع م ض م الام ن الغ ر، أو أن  ه حة لل ف ال
اص   اع لأح الأش لات في أح ال أك اع ع تق ال ال ذل الام ، وم مع

اسي  ه ال ه أو رأ ان لأح دی ة  ار ت اع ع إص ة، أو الام ه ال أو حال
ا  ر ه ي لا ت ة ال ه ال ة  حال ائ د إلى ال ع عه م ال اص وم الأش

اع.   الام
قل ال أو  ة ال ز ل أنه لا  ة  ن ق الف ة ال م ق م ا تق قا ل وت

ا ع ف ة أن ی اح حلات ال ي ال لها أو م ل ح رحلة و لى أساس الإعاقة ق
ق  ق ة ل ي ال اد الأورو اع الات ة، ووفقا لق عاني م ضعف ال ان ل 
قل  ات ال ارات وش ی ال ودة  على م ة ال اف ذو الإعاقة وال ال
اء في  ودة س ة ال اص ذو ال عاق أو الأش ة ال اع ام  ال الال

ها على تق ال ف ع م ر ج ام ب ها الال ات، و عل ائ ارات أو داخل ال
ل أن  ة ت ائح ال ان ل ى ون  اص ح لاء الأش اجات ه ة اح ة وتل اع ال
ه  اجها، لأن ه ي  ة ال اع عاق ش آخ قادر على تق ال اف ال ال ی

اب ها أس ل بها إذا دع إل ع ائح  اد  الل اع الات ء ق قها وفي ض ر ت ة ت أم
ودة ة ال اف ذو الإعاقة وال ق ال ق ة ل   .)٢٧٨(الأوري ال

                                                 
(276) TGI. Nice, 17 sep. 2007, n° 363107. 
(277) Cass. Crim. 19 sep. 2006, n° 05– 83– 540. 
(278) Cass.Crim. 15 déc. 2015, B.2016, n° 481. 

ها ال ي  إل اد الأوري ال اع الات    هي:وق
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ق  ا اف ال ال ة ال حال ت ي العقاب على ج ن ع الف د ال وش
امة  ة الغ ى لعق ات، وال الأق ة ال خ س ى لعق ن ال الأق ل

  رو.ی ٧٥٠٠٠
  الفرع الثاني

  من قانون العقوبات ٧ –٤٣٢التشديد الوارد في المادة 
ادة  ادت  ٧ –٤٣٢ت ال د في ال ات على أن ال ال ن العق م قان

ل ش  ١ –١ –٢٢٥و ١ –٢٢٥ ار م ق عي أو اع ت ض ش  ال
ارس ة م اس اء أو  مة عامة أث لف  ة عامة أو م لى سل ه ی ه أو مه ف ة و

ل إلى  ي ت امة ال ات أو الغ ل إلى خ س ة ت ال ل ه   ٧٥٠٠٠عاق عل
ارسة  ن، أو إعاقة ال ه القان فادة م ح  ع الاس ل ال في م رو إذا ت ی

ادة  ة ال وفقا لل ی عق . و ل اد ا اق ة لأ ن م  ٧ –٤٣٢ال
ات ن العق ة: قان ال و ال اف ال   أن ت

مة عامة لفا  فا عاما أو م اني م ن ال   ال الأول: أن 
ر  مة عامة على ق لف  ف العام أو ال ن ال عات على أن  ص ال ت
ف العام أو  ان ال ي، فإذا  ن ع الف ولة، وم ذل ال له لل ة في ت ل ال

مة عامة ه م  لف  ه ال ي وضع  قة ال ق ال ن ق خ ة ال  ت ج
م. فه م ج ا اق ی العقاب ع   و ت

ة  اني ل مة عامة في ال لف  ف العام أو ال اف صفة ال و أن ت
اء أو  ة ال أث ت ج ا  أن ت  ، ع ذل ه  ة ول زال ع اب ال ارت

اني لأ ارسة ال ة علاقة  م لف بها، فإذا ل ت ث ة ال ه ه أو ال ف ال و ع
. ا ال ق ه مة العامة فلا ی فة أو ال ك ال وال ل   ب ال

                                                                                                                       
Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 
2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à 
mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. 

ات ال  امات على ش ة ال ا ال ع ض ه ف ا و ارات، ولاس ی ال ف وم ي ال قل ال وم
ق  ات ب ام ال ال ال على أساس الإعاقة، وال ل م أش أ ح أ ش ه على م تأك
اف  ج أن ی ي ت ة ال واعي الأم ودة، وت ال ة ال و الإعاقة أو ال ة ل ان ة ال اع ال

ع ت ة.ذو الإعاقة ش آخ  اع   ق ال
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ادة  ه في ال صا عل ن ال م اني: أن  ادة  ١ –٢٢٥ال ال أو ال
ات: ١ –١ –٢٢٥ ن العق   م قان

ادة  ات ت ١- ٢٢٥وال ن العق رة وم ذل م قان د معای ال ال
ها م معای  قابي وغ ا ال ة، ال الة ال ، ال ه ال ، ال الأصل، ال

ضعها. انها في م ي س ب   ال ال
ادة  ا آخ وه ال  ١- ١- ٢٢٥وت ال ارا ت ات م ن العق م قان

ي على ال ش ال ض لأفعال ال ع ادة  ال د في ال م  ٣٣- ٢٢٢ ال
ه الأفعال. ض له ع ات، أو رف ال ن العق   قان

ادة  ة ال وفقا لل ة ج ی عق اء على ذل  ل ن  ٧- ٤٣٢و م قان
ا  مة عامة م لف  ف العام أو ال ه ال ت ن ال ال ی ات أن  العق

اردة في  ادت على أح معای ال ال ن ذاته. ١- ١- ٢٢٥و ١- ٢٢٥ال   م القان
ن أو  ه القان فادة م ح  ع الاس ل ال في م : أن ی ال ال ال

اد ا اق ة لأ ن ارسة ال   إعاقة ال
ف العام أو  ادر ع ال امي ال ك الإج ل ل ال ا ال  أن ی وفقا له

رت مة عامة في إح ص لف  ه على ح  الأولى؛ ال ي عل ل ال ع ح م
ن،  ةه له القان ان ال ذل أن  وال ، وم اد ا اق ة ل ارسة ال إعاقة ال

غ  ه  ي عل خ ما لل ار ت مة عامة ع إص لف  ف العام أو ال ع ال
وع، أو أن  ا على س ت غ م ن ذل م وع، وأن  ر م ع رئ م

ر  ة دون م ه  ال إقام ار م اني واخ ل ال اص حقه في ت ة ع الأش ل ال
وع اء على س ت غ م ل و لف )٢٧٩(مق ف العام أو ال م ال ق ، أو أن 

ا  وع له ر م ة دون م ل ه ال ي ت اد عل ه م م ي عل عاد ال اس مة عامة 
عاد، وم ذل ارس  الاس فال الأجان في م ل الأ ة ت ل ف رئ ال ا أن ی أ

ل إلى  ي ت دی م أصل أج ل فال ال ة الأ ه  أصله لأن ن ی %، ٨٥بل
ة  ی فال ال رة على أ ل خ ا الأم  أن ه قاد  وه ما دفعه إلى الاع

  .)٢٨٠(ال

                                                 
(279) Cass.Crim. 17 juin 2008, B. n° 148. 
(280) Mariella SECONDI-NIX: Lutte Contre Le Racisme Et Justice Pénale, 
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales 
(CESDIP), Otobre 1996, p.88. 
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ة ت م ن ق الف ة ال ل فإن م ا س الق اق ت العقاب على و  ن
ن  ل أن  ، وت اد ا اق ة لأ ن ارسة ال ل في إعاقة ال ال ال
ة  ل خل رئ ال أن ت ي  ل ق قا ل ، وت اد أنه اق صف  ا ب مه ل ال
ع  ا الأخ لا  ع عقاره للآخ  أصل ه ا م ب ه ع أح ب ش عادی ل

ا ادة ن د في ال ق ى ال ع ال ا  اد ات ٧ –٤٣٢ا اق ن العق   .)٢٨١(م قان
ان ق أدان رئ  ة ح أول درجة ال  ن ق الف ة ال ل ألغ م و
ع  اص م ب ع أح الأش ة ل فعة ال م ح ال ة ت لأنه اس ة ع ج ل ال

ح ة  فعة ال خل في  عقاره لآخ  الأصل، وح ال ال ة  ل ئ ال ل
ار  ه اخ ى  ارة، وح ة ال ات ال ل ف ع ف ت ع العقارات به ات ب ل ع

ه ی الإقامة في بل ح له  ی  اص ال د )٢٨٢(الأش م وج ق ع ة ال رت م ، و
ن، وأن  ه له القان فعة ال  م ح ال ة اس ل ال على أساس أن رئ ال

ه ال ى ه ع ال ن  ه القان مانا م ح  ة للغ لا تع ح ان م ا  ة مه ل
ادة  د في ال ق ات ٧- ٤٣٢ال ن العق   .)٢٨٣(م قان

  
  خـاتمـة

ادة  ء ال ة ال في ض ام ج قه م ال في أح ا  الله وت ه  ١٦١ان
افة  ات ال ن العق را م قان ن رق م قان م  س ا أنه ٢٠١١ة ل ١٢٦ال ، ورأی

سات لا  ات، وأن ال اد أو الف م ال ب الأف أ ع ي  ام العال غ م الاه ال
ي  ة ال لة الأك فعال س ع ال ائي  ن ال أ، إلا أن القان ا ال ل م ال على ه ت

ل م  اءات رادعة ل ن م ج ا القان ه ه ا ی ة ال  اف الف ت م
امه.   أح

غل في  ان ق ت ة لل ال  ائ ه ال اجه ء م ع في ب غ م تأخ ال ال و
ان   ع في فعل ما  ابي لل ور الإ ا نغفل ع ال عل ع، إلا أن ذل لا  ال
ات  عق ه  ا عل ما ومعا ا م ا ت ع سل ات ما ن العق ه فعله وت قان عل

ة. ائ   ج
                                                 

(281) Cass.Crim. 24 mai 2005, B. n° 151. 
(282) Corinne Mascala: Infractions contre l'état, La nation et la paix publique, 
Revue de science criminelle et de droit pénal compare, janv- mars 2012, n° 1, 
p.147. 
(283) Cass.Crim. 21 juin 2011, B. n° 143. 
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ي ورأی لة في ش ال ة ال ان امة الإن اء على ال ع اع ا أن ال 
اته فق  ارسة ح قه وم له على حق ان ح امه وض ا الأخ ال  اح ه، ه عل
ه، أو أ س آخ م  نه أو دی ه أو أصله، أو ل انا ودون ال إلى ج نه إن ل

وعة. اب ال غ ال   أس
ا  ا ورأی ال ي  ابي أم سل ان إ اء  ك س ل سل عاق على  ع ال  أن ال

العقاب على  ح  ل  ات، وه ب اد أو الف اث ال ب الأف كان م شأنه إح
ي  ل ك ال ل ة ال ل صلاح ع أ خلاف ح ق رته، و ان ص ا  ك ال مه ل ال

اقع  ة ع ال ال ائ ة ال ل ار ال   ه.لإق
ا أن  ه ان م شأن أ م اع إذا  ل م الفعل والام ع عاق على  ان ال وذا 
ل  ، وت ل حالات ال ائي على  ن ال ان القان ، إلا أنه ل ی سل ث ال

ادة  ى ال ق ا  ائ ها ج عاق عل اب ال ال را م  ١٦١ذل في ح أس م
ة أس ات في خ ن العق ان قان ا  ة، ور ی والعق ، الأصل، اللغة، ال اب هي ال

ل حالات  ائي للعقاب على  ن ال خل القان م ت ع في ع ة م ال ا ال ر ه
ها ع ن  ي ق لا  ع –ال وال ی ال ي  –في تق ة ال ر م الأه على نف الق

ادة  ها في ال ص عل اب ال ال ات. ١٦١ح بها أس ن العق را م قان   م
اب، إلا  ة أس ا في خ ائ ها ج عاق عل اب ال ال ع ح أس ان ال وذا 
الة  أ الع ار ل ه إه ك ال ت على سل ها إلا إذا ت عاق على أ م أنه لا 
د م  ي أن ال ال ع ل العام، وه ما  ی ال ص أو ت اف الف ة أو ت ا الاج

ادة أ ى ال ق ه  عاق عل ه الآثار لا  ات. ١٦١ أث م ه ن العق را م قان   م
ه  د ه ة، وش ة وأخ مال ة لل ات سال ة ال عق ع ل وق وضع ال
لف  ان م مي أو أ إن م ع ف عام أو م ة م م ات إذا ارت ال العق

ة. م   مة ع
ور الإ غ م ال ال ة و ل اره ال ة ال وق ه ل ع في ت ابي لل

ي ن  ات ال ص ات وال ل ع ال د  ل م وج ها، إلا أن ذل لا  ة ع ائ ال
ه  ة، ون ه ا أك فعال ائ ة ال ج ة ج اف عل م م أن الأخ بها 

ا یلي. أنها  مها  ي نق ات ال ص ات وال ل   ال
  وظات والتوصياتالملح

ى  أولا: ق ها  عاق عل اب ال ال ع ال ح أس لاح أن ال
ادة  ، الأصل،  ١٦١ال اب فق هي ال ة أس ات في خ ن العق را م قان م

ة. ی والعق   اللغة، ال
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ة  ، ون أن ث اب ال ها م أس ة ع غ ها لا ت أه ار إل اب ال والأس
ا ادة أس ا ذ في ال لي أك م اقع الع قات في ال را  ١٦١ا لل ن لها ت م

اسي أو  أ ال اد أو ال ضع الاق ال ذل ال  ال ات، وم ن العق م قان
اد أو  ضع الاق ات  ال اد أو الف ا ب الأف ه ت اقع  ، فال ه ال ال

ه ال أك م   ال  اللغة. ال
ادة  اء على ذل ن أن ن ال اج إلى  ١٦١و ات  ن العق را م قان م

ائ  ي ج ت ة ل م م ه الة ال ة أخ تقف وراء ال اب ت یل لإضافة أس تع
. ه ال اسي وال أ ال ة وال اد الة الاق ها ال  ال   ال وم

ا: ت على  لاح ثان ة ال أن ی ع ال اش للعقاب على ج أن ال
ل العام. ی لل ة أو ت ا الة الاج ص أو الع اف الف أ ت ار ل   ال إه

الة  أ الع ها م م عل ق ي  اص ال ص ه أح الع اف الف أ ت ان م ا  ول
ادة  ا معا في ال ه ة، فإن ال عل ا ات ل له م ١٦١الاج ن العق را م قان

ر.   م
ادة  یل ن ال اء على ذل ن تع ارة  ١٦١و ف  ات ل ن العق را م قان م

الة  ادة وهي "الع ها في نف ال ي تل ارة ال اقها في ال غ ص" لاس اف الف "أو ت
ة". ا   الاج

ا: امة أو ثال ي ال والغ ع ال رص عق إح هات  لاح أن ال
ع ب  ال مة  ة غ مل ي أن ال ع ، وه ما ة ال ت ج العق ل

.   العق
اد،  ها إلى الأف ار  تأث ة واسعة الان اه ارها  اع ة ال  اف ون أن م
ات أك ردعا اج إلى عق ولة، ت ل بها داخل ال ع ة ال ه في الأن ل إلى ثق  و

ادة  ا ذ في ال ات. ١٦١م ن العق را م قان   م
ا  ا ت امة أم ي ال والغ ع ب عق ن ال اء على ذل ن ألا  و

ادة  ه في ال ص عل امة ال ة الغ ار عق ا ن أن مق ة،  را  ١٦١لل م
اض العق  اس مع أه أغ ادته إلى ال ال ی یل ل دع اج إلى تع ة وه ال

اص. ه العام وال   ب
عا: ع  را عة ال ال اس  ات ت ع عق ع ال ل  لاح أن ال

ع  غ م أن ال ال ال ي،  ن ه الف ا فعل ن ة ال  ل ع ج ال
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ادة  لها ن ال ي  ن  ١٦١قف وراء ال م حالات ال ال را م قان م
ات.الع   ق

ادة  ة لل ی ة ج ع ال لإضافة فق خل ال اء على ذل ن أن ی  ١٦١و
ي  بها على  ات ال ة ت العق ی ات، أو إضافة مادة ج ن العق را م قان م
ضع  ات الإغلاق وال ل عق ة ال م ا ع ج ائ ل ج ع ال ال ال

ل وغ ائي وال اف الق دع ل ال ت الإش ق ال ي ت ات ال ها م العق
. ع   ال

ا: ة ال  خام ام ج اق ت أح ي  م ن ن اء الف ا أن الق رأی
ا  ام ع إعاقة ال ه الأح ي،  ل ه ن ات الف ن العق اردة في قان ال

اره  ا ب مه لاع ن ال اد ل ت أن  ل الاق ا، و اد ا اق ا ن
ة ال ع  ات ج عق مات أو  لل  لع وال اع ع تق ال الام

. عاق ال ع  حلة ال ن الأم ق وصل ل ها ل ت أن  اع تق   إخ
ا على  م  ائ م العقاب ج د إلى ع ائي ی هج الق ا ال ولا ش في أن ه

ج ، ون عاو ال في ذات  حالات ال ضه ل اء ال ع تع ألا  الق
ي. ن ه الف ه ن اه ال سار    الات

  
  قائمة المراجع

ة اللغة الع   أولا: 
 د.  : ا ال اث إب ي للأ ة، ال الع اذج ال ة وال ا الة الاج الع

اسات،     .٢٠١٤، ١ودراسة ال
 د الل .د ا م ة، : إب ن ولة، دار ال القان ة لأم ال ائ ة ال ا ال

٢٠١٠.   
 اقادر: .د عة،  أب أح  ا ة ال ق، ال ق لة ال ان، م ق الإن ات وحق الأقل

، س  ال د ال   .١٩٨٣الع
 عل:  .د ل محمد م اع ة، رسالة أح إس ا ة لل ائ رة والق س ة ال ا ال

ها، راه، جامعة ب    .٢٠١٤ د
 ام:  .د ه ت ام  ة في ال أح ح راث ات ال ام ال ة لاس ائ ة ال ا ال

ة،  ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال    .٢٠٠٥ال
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 ة: .د خ قي ع أب ة  أح ش ه ات، دار ال ن العق ام العامة لقان ح الأح ش
ة،     .٢٠٠٧الع

 ور: .د ي س   أح ف
 ن ا س في قان اص، ال ات، الق ال ة، ٥لعق ة الع ه    .٢٠١٣، دار ال
  ،وق ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا    .٢٠٠٠، ٢ال
 اغي:  .د اللاه ال ة، ال أح ع ة العق ة ح ا ائي في ح ن ال دور القان

ة،  ن ارات القان مي للإص    .٢٠١٦، ١الق
 لال:  .د ض  ن أح ع اد قان ة م ه ، الق العام، دار ال ات ال العق

ة،     .٢٠٠٦ –٢٠٠٥الع
 د.  : ائه، أسامة علي ع ف في أع ان في ال ة ل الإن ائ ة ال ا ال

ة،  ی امعة ال    .٢٠١٤دار ال
 ا:  .د ا ش اواة إسلام إب ائف العامة ب ال لي ال ح ذو الإعاقة في ت

ل عي، م ض ة، جامعة وال ال اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل ة 
رة، ع    .٢٠١٨، ٢الإس

 د. : ی ف ش ال ف ت   أش
  دار ، ق ة العامة في ال ا ة ال ب تق سل ة ووج ة وال ل ازن ب ال ال

ة،  ة الع ه    .٢٠١٥، ٢ال
  ة ة العامة لل ات، الق العام، ال ن العق ح قان ة ش ه ة، دار ال والعق

ة،     .٢٠٠٨، ١الع
 ر:  .د ا م ات إب م ال في ال ة ع ة واتفا اس قها ال أة ب حق ال

اعة وال ة الإخلاص لل س ة، م عة الإسلام ضعي وال ن ال   .القان
 ضي:  .د الله الع ة ع ر اء علىب ة للق ول ة ال ة على الاتفا ات الع ف  ال

ة  ل لة  ة، م ان الأس اواة في ق أة تق ل ال ال ال ض ال ع أش ج
ة، ع  ة العال ن ال ن ٦القان ة، ی ان ة ال    .٢٠١٤، ال

 د.  : هان زر ة، ب ان امة الإن    .٢٠١٦، ١ال
 : ل القاس ارات ج ل م إص لة ج ة في ال العام، م ان امة الإن غالات ال  ان

د  مل)، الع ة (م ال ة ال ا راسات الاج ي لل ن ٢٩ال الع ان  ،
   .٢٠١٦الأول، 
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 ي:  .د غ د علي ال ق، جامعة جعف م ق لة ال ، م ة لل ن ة ال ا ال
د  ، الع ة ٢ال ن ٣٠، ال    .٢٠٠٦، ی

 ال محمد:  .د ال ع ع ات ج ل ة ع ع ائ ة ال ل ، دار ال ل ال ت
ة،  ة الع ه    .٢٠٢٠ال

 د.  : غ اقي ال ال ل ع ة، ج ة الع ه ة، دار ال ة العامة للعق    .١٩٩٧ال
  : ن رول ة ج ج الة، ت ة الع ل، .دن لى ال اب،  ل رة لل ة العامة ال اله

٢٠١١.  
 د.  : ي ق ة، دراسة مقار ح اس ق ال ق ة لل ائ ة ال ا ع ال نة ب ال

ة،  ن ، دار ال القان ي وال ن    .٢٠٠٦الف
  : ی الع خال ب محمد ال ل ع اعي، م ال ل الاج اء ال ار و ال

اض،  ي، ال ار ال    .٢٠١١لل
 د.  : ار هاب ال ال ة، خال ع رات ال ل ال ة في  ة وال ا الة الاج الع

ا، جامعة م لل ج ل م وال    .٢٠١٦عل
 اش: .د أة  خ أح ال ان، دراسة مقارنة، م ق الإن ق ة ل ائ ة ال ا ال

عارف،     .٢٠٠٨ال
 د.  : ة، رءوف ع ن فاء القان ة ال لي، م ات ال ن العق ح قان    .٢٠١٥ش
 د.  : قاو ة والإقسعاد ال ول اث ال ات في ال ة الأقل ا لة ال وح ة، م ل

د  اد، ع ن والاق    .١٩٩١، ٦١القان
 امل:  .د ة، ش س  ة الع ه اص، دار ال ات، الق ال ن العق قان

٢٠٠٨.   
 د.  : سف خا ة ش ی ه ة، دار ال ان امة الإن أ ال رة ل س ة ال ا ال

ة،     .٢٠٠٩ –٢٠٠٨، ٢الع
 سي:  .د ال محمد س اش الة الاج لة آفاق الع ة، م اد اه الاق ة في ال

د  م، الع ل ١٢للعل ان ٥، م    .٢٠١٨، ج
  :الله ش ع ع ، خام رش ح ع اء ش قف الق اواة وم ال في ال

ل  اد، ال غ ن، جامعة  ة القان ل ة،  ن م القان لة العل ه، م ر م س د ٣٢ال ، الع
اني،     .٢٠١٧ال

 د.  : ، العصلاح أح هاش ني، حالة م ع ال    .٢٠٠٥الة وال
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 : ل ال ى محمد ع ، أس الله أح ال اء م أجل  ع قي للع ن نهج حق
اء  هارت للع ن ج ة، م ج عات الإسلام ة في ال ا الة الاج الع

ة القاه ة  امعة الأم ة، ال ن ة ال ار اعي وال   .الاج
 ان .د الع محمد سال اء : ع أ في الفقه والق ة ال رة ل س ة ال ا ال

اب،  ة العامة لل ة ال ، اله ر س    .٢٠١٧ال
 د.  : ا ي إب القادر ال ال ع ة في ال ع اص ال ة للأش ائ ة ال ل ال

ة،  ة الع ه ي، دراسة مقارنة، دار ال    .٢٠٠٩ال
 ار:  .د الهاد على ال ة الاقع لة ال ة في الإسلام، م الة ال ة والع اد

، س  ال د ال عة، الع ا ة ال ق، ال ق    .١٩٨٣ال
  : عان د لال ع س لة جامعة ال ب  عي، م ل ال ثقافة ال

ث، مل  ل ٣لل    .٢٠١٩، ٥، م
 د.  : ی ار ب ل ون ام خل ا في تع اك العل رة وال س اك ال ی دور ال

لة  ولة، م ات ال اقي سل ل  امه م ق ان اح ة وض ص ملامح ال في ال
د  ة، الع ة العال ن ال ة القان ة، مارس ٩كل ال ة ال    .٢٠١٥، ال

 جي: . د القادر القه ي، علي ع ل رات ال ائي، م ولي ال ن ال ، ١القان
٢٠٠١.   

 د. : ات ال  ع سال ن العق ح قان ةش ة الع ه    .، الق العام، دار ال
 ض محمد:  .د اتع ن العق ة،  –قان ام عات ال    .١٩٩٨الق العام، دار ال
 اذلي: .د الله ال ح ع   ف
  عات ة العامة، دار ال ل ال ة  ائ ال اص، ال ات ال ن العق قان

ة،  ام    .٢٠٠٩ال
 عات أة ب ال ة لل ان ق الإن ق ة،  ال ول اث ال ة وال    .٢٠١٦، ٢ال
 از صالح:  .د لة ف ة، م ات ال ال الأخلا ة في م ان امة الإن ام ال أ اح م

ل  ة، ال ن ة والقان اد م الاق د الأول، ٢٧جامعة دم للعل    .٢٠١١، الع
 ار: .د ال ة ع ز ات، الق العام ف ن العق ح قان ة، دار ال –ش ة ال ه

ة،     .٢٠١٨، ٢الع
 د.  : ل ة، ماج راغ ال ی امعة ال ، دار ال ن الإدار    .٢٠٠٦القان
  :اني ل ة، دراسة مقارنة، ماجي ال ول الع ة في م وال ا فاء ١ال ، دار ال

رة،     .٢٠١٦الإس
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 ة:  .د العلا عق ي المحمد أب ن ات الف ن العق ة في قان ی اهات ال ، دار الات ی
ة،  ة الع ه    .٢٠٠٤ال

 اح:  .د الف ع ع ة محمد ال ل ادة، دراسة تأص ة وال ة العق ة ل ائ ة ال ا ال
ون تارخ ة، ب ل ل   .ت

 د.  : اه ، دار محمد ال عاص ولي العام ال ن ال ات في القان ة للأقل ول ة ال ا ال
ة ة الع ه    .ال

 اني: .د ان، ال محمد أم ال ق الإن ق ة ل ول ة ال ا ار م دراسات ال
ان،  ق الإن اني وحق ولي الإن ن ال ة على القان ي لل رات ال الع م

٢٠١٨.  
 د.  : امعي، محمد  ح ، دار الف ال ن الإدار س في القان    .٢٠٠٧ال
 ي أب .د : محمد ز   عام
 ة، دار ا ة ال ة لل ائ ة ال ا ة، ال ی امعة ال    .٢٠١١ل
  ، ة لل ی امعة ال اص، دار ال ات، الق ال ن العق    .٢٠٠٧قان
  :ي م ان ال ة محمد سل امعة الإسلام لة ال ة، م ل اعي، دراسة تأص ل الاج ال

ل  ة، م ن ة والقان راسات ال د ٢٦لل    .٢٠١٨، ١، ع
 الله: .د ع أح ع ال ة وأ محمد ع ات في ال ق وال ق ة ال اش ها في م ث

ة،  راه، جامعة القاه ، رسالة د    .٢٠١٠م
 ي:  .د ن، محمد وائل ال ة، م ن ا ات ال مات وآل ق عي، ال ل ال ال

٢٠١٧.   
 ان: .د سف عل   محمد ی
  ون ولي والأردني، ب ن ال ، دراسة مقارنة في القان م ال اواة وع أ ال م

  .تارخ
  اث ي للأ ة، ال الع اسات ع لة س ولي، م ن ال ر في القان ال ال

ع، مارس  ا د ال اسات، الع    .٢٠١٤ودراسة ال
 ا: .د ف ال د عا فة العامة،  م ال العامة وال ن الإدار في الأم اد القان م

ي   .دار الف الع
 ي:  .د د ن ح ات،م ن العق ح قان ة العامة  ش الق العام، ال

ة،  ة الع ه ة، دار ال   .١٩٦٢لل
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  : وان م ال م ل م ة، ال ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال ة، م ا ائ ال ج
د ١٥ ن ١، الع   .٢٠١٨، ی

  :ح ال أب اصل اء ع ان، م ق الإن ق ولي ل ن ال اواة في القان ح ال
، ق الأوس   .٢٠١٩ جامعة ال

 د.  : ام محمد ف رس ات، الق العام، ه ن العق    .٢٠٠٦- ٢٠٠٥قان
 ر:  .د ا ب ال إب اء ع ع، دراسة ه أة في ال ور ال ة ل ائ ة ال ا ال

 ، ی امعي ال   .٢٠٠٩مقارنة، ال ال
  

ة ن اللغة الف ا:    ثان
 André Decocq: Essai d’une théorie générale des droit sur la 

personne, Thèse, Paris, LGDJ, 1960. 
 Anne Levade: Discrimination positive et principe d'égalité en 

droit française, Seuil, 4/2004, n°111. 
 Bernard Edelman: La personne en danger, Doctrine juridique, 

PUF, Paris, 1999. 
 Corinne Mascala: Infractions contre l'état, La nation et la paix 

publique, Revue de science criminelle et de droit pénal 
compare, janv- mars 2012, n° 1. 

 Danièle Lochak: La notion de discrimination, Confluences 
Méditerranée, 2004/1 n° 48. 

 Edelman (B): La dignite de la personne humain, un concept 
nouveu, D, 1997. 

 Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive: Droit de l’égalité et 
de la non discrimination”, Journal européen des droits de 
l’homme, n°2, 2013. 

 Emmanuelle Bribosia, Julie Ringelheim, Isabelle Rorive: 
Aménager la diversité: le droit de l'égalité face à la pluralité 
religieuse, Revue trimestrielle de droits de l'homme (Rev. trim. 
dr.h.) 78/2009. 

 Emmanuel Kant: Fondements de la métaphysique des moeurs, 
éd. Échos du Maquis, 2013. 

 Eva Menduiña Gordón: Le principe de liberté contractuelle, 
un frein à l’effectivité du droit de la non-discrimination dans 



  دراسة مقارنة ٢٠١١لسنة  ١٢٦جريمة التمييز في ضوء المرسوم بقانون رقم 

  أحمد عبدالموجود أبو الحمد زكير .د

 

٣٣٣٩

l’accès au logement privé, Revue des droits de l’homme,9 / 
2016. 

 Francisco Fernández Segado: La dignité de la personne en 
tant que valeur suprême de l'ordre juridique espagnol et en tant 
que source de tous les droits, Revue française de droit 
constitutionnel, 2006/3, n° 67. 

 Georges Vidal: Cours de droit criminel et de science 
pénitentiaire, 2e éd. Paris, 1902. 

 Guy Essouma Mvola: La politique criminelle de lutte contre 
les discriminations à l’embauche, Thèse, Strasbourg, 2013. 

 Hamdam Nadafi: La liberté de religion dans les Etats de droit 
musulman, HAL, 2015. 

 Jean-Claud Marin: Colloque 10 ans de droit de la non-
discrimination, Avancées jurisprudentielles, allocutions 
d'ouverture, Défenseur des droits république française, Octobre 
2015. 

 Jean Graven: Principes fondamentaux d'un Code répressif des 
Crimes contre la paix et la sécurité de l'Humanité, 1950. 

 Jean-Marie WOEHRLING: Le droit français de la lutte 
contre les discriminations à la lumière du droit Compare, Revue 
Informations socials, 2008/4- n° 148. 

 Jean-Pierre Marguénaud: La loi dite Verdeille à l'épreuve de 
la Cour européenne des droits de l'homme: coup de semonce au 
coup de grâce? Commentaire de l'arrêt de la CEDH Chassagnou 
et autres c/ France du 29 avril 1999, Revue juridique de 
l'Environnement, Année 1999 / 4. 

 Lanquetin M-T.: La double discrimination à raison du sexe et 
de la race ou de l’origine ethnique, Migrations Etudes, 2004. 

 Laura Mourey: Le rôle du droit pénal dans la politique 
criminelle de lutte contre les discriminations, Thèse, 
Strasbourg, 2012. 

 Léon Cassiers: La dignité de l’embryon humain, RTDH, 2003. 
 Le Cannu (P.): Dissolution, fermeture d'établissement et 

interdiction d'activités, Rev. Des. Societis, 1993. 
 Levasseur (G.): Sanctions pénales et personnes morals, 

R.D.P.S. 1976. 



  صة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخص
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٣٤٠ 

 M. Ortolan: Éléments du droit pénal, Tom premier, Paris, 
1863. 

 Marie-Anne Valfort: La Religion, Facteur de discrimination a 
l’embauche en France, Revue Économique, 2017/5 vol. 68. 

 Mariella SECONDI-NIX: Lutte Contre le Racisme et Justice 
Pénale, Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les 
Institutions Pénales (CESDIP), Otobre 1996. 

 Michèle Rivet: La discrimination dans la vie au travail, Le 
droit à l'egalité à l'heure de la mondialisation, Revue de droit, 
Sherbrooke, vol. 34, no. 1-2, 2003– 2004. 

 Michel Maret: L'euthanasie alternative sociale et enjeux pour 
l'éthique chrétienne, éd. Saint-Augustin, 2000. 

 Mireille Elbaum: Justice sociale, inégalités, exclusion, Revue 
de l'OFCE, n° 53, 1995.  

 Sofie Geeroms: La responsabilité pénale de la personne 
morale: une etude Comparative, Revue internationale de droit 
compare, Vol. 48 N°3, Juillet-septembre 1996. 

 Tracy Joseph Reinaldet dos Santos: La responsabilité pénale 
à l'épreuve des personnes morales, Thèse, Toulouse Capitole, 
2017.  

 V. Wester-Ouisse: Responsabilité pénale des personnes 
morales et dérives anthropomorphiques, Revue pénitentiaire et 
de droit pénal 2009. 

 Véronique Champeil-Desplats: Dignité de la personne 
humaine: peut-on parler d’une exception française? HAL. 2017. 

 Wilfried Nippel: Marx, Weber et L’esclavage, Anabases, 2005. 
 Xavier Pin: Droit pénal général, 10ͤ éd. Dalloz, 2018. 

ة ل اللغة الان ا:    :ثال
 Dan A. Olweus: Bullying in schools: Facts and intervention, 

Research Centre for Health Promotion, University of Bergen, 
Norway, 2010. 


